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الملخص
يعد النظام التأديبي جزء ال يتجزأ من النظام القانوني للوظيفة العامة وبهذا يتطور تطورا
طرديا مع الوظيفة نفسها ،وتغيرت األوضاع والنظرة للوظيفة العامة حيث وجدت حاجة ملحة لبيان
حقوق وواجبات الموظف العام ،وأهمها أن يسلك الموظف في تصرفاته مسلكا ال يخل باحترام
الوظيفة وكرامتها واالبتعاد عن أي عمل مخالف لواجباته الوظيفية ،حتى ال يكون محل للتحقيق
والتأديب ،فجهة العمل حريصة على دوام سير المرفق العام بانتظام واطراد ومن أجل ذلك تملك
محاسبة الموظف المخل بواجباته وتوقيع الجزاء التأديبي عليه.
وترى الباحثة بأن التشريع االتحادي والتشريعات المحلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
قد قررت ضمانات تأديبية للموظف عند إحالة للتحقيق والتأديب وذلك لضمان عدم تعسف جهة العمل
عند ممارسة سلطتها في ذلك ،ومن الضمانات األساسية عند التحقيق اإلداري مع الموظف هو وجود
تحقيق معه تسمع فيه أقواله وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه .وقد تعرض البحث بشكل أساسي لحق
الدفاع كأحد ضمانات التأديب في مرحلة التحقيق بما يقتضيه من وجوب مواجهة الموظف العام أثناء
التحقيق اإلداري وحقه باالطالع على ملف التحقيق وذلك بما يكفل حقه في الدفاع ،ونظرا لتعدد
تشريعات الموارد البشرية في الدولة فتم إعداد البحث بالمقارنة بالتشريع االتحادي وتشريعات المحلية
لكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين.
كلمات البحث الرئيسية :النظام التأديبي ،حقه في الدفاع ،التشريع ،التحقيق ،الموارد البشرية.
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اﻟﻌﻧوان واﻟﻣﻠﺧص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ
The Defense Rights as One of the Disciplinary Investigation
Guarantees in Light of the Federal Legislation and Some of the Local
Legislations in the United Arab Emirates
Abstract
The disciplinary system is an integral part of the civil service’s legal frame as it is
developing with it in parallel ways. The circumstances have changed in such a
way that there was a need to clarify the civil servant’s rights and obligations. The
most important of which is that the civil servant shall act in a way that does not
harm the dignity and respect the civil service. In addition, it must avoid any
offensive action on his\her obligations in order not to subject him\herself to
investigation and discipline. The government entity is committed to the continuity of
its public facility in a systematic and steadily manner. Therefore, it has the right
to hold any of its employees accountable for violating his\her duties by imposing
a disciplinary punishment.
It is noticed that the Federal Legislation and the local legislations in the United Arab
Emirates have regulated disciplinary guarantees in favor of the civil servant when
he\she is referred to investigation and discipline. This ensures that the government
entity is not abusing its authority in that regard. If there is an investigation with the
civil servant, a fundamental guarantee provides the right to express his\her point of
view as well defending him\herself. This research focuses essentially on the defense
rights at the stage of investigation, which includes the necessity of confronting the
civil servant. Due to the multiple legislations of human resources in the UAE, this
research has adopted a comparative approach between the federal legislation and
the local legislations of each of Emirates of Abu Dhabi, Sharjah, Ajman and Umm
Al Quwain.
Keywords: Disciplinary System, Defense Rights, Legislation, Investigation, Human
Resources.
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شكر وتقدير
أود أن أوجه جزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى األستاذ الدكتور مجدي شعيب لما قدمه لي
من دعم ومساعدة وإرشادي وتمكيني من إنجاز هذه الرسالة فقد كان له الفضل الكبير  -بعد هللا عز
وجل  -في إخراجها.
كما أتقدم بالشكر لكل من األستاذ الدكتور أحمد خليل واألستاذ الدكتور شعبان رمضان
أعضاء لجنة المناقشة لهذه الرسالة ومساعدتي في إنجازها.
كما أتقدم بالشكر لألفاضل واإلداريين في جامعة اإلمارات العربية المتحدة الذين لم يبخلوا
علي بتوجيه ونصيحة أثناء دراستي في برنامج الماجستير.
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المقدمة
يعد النظام التأديبي جزءا ال يتجزأ من النظام القانوني للوظيفة العامة وهو بهذا المعنى
يتطور تطورا طرديا مع الوظيفة العامة نفسها ،1ففي الماضي حيث كانت الوظيفة عبارة عن رخصة
تتمتع بها اإلدارة العامة تمنحها وتحجبه بإرادتها كان التأديب في هذه الحقبة سيفا بيدها تستعمله في
الوقت والكيفية التي تريدها ،وعندما تغيرت األوضاع وتغيرت النظرة للوظيفة العامة بدت الحاجة
ملحة الى ضرورة وضع نظام قانوني يتضمن بيان الشروط والقواعد التي تنظم االلتحاق بها ويحدد
حقوق وواجبات الموظف العامة بما يضمن تحقيق التوازن بين ضرورة عمل المرافق العامة مع
الحفاظ على حقوق الموظف العام بما يضمن تحقيق فاعلية اإلدارة.
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ويجب ،على كل موظف عام أن يسلك في تصرفاته مسلكا ال يخل باحترام الوظيفة وكرامتها،
وأن يبتعد عن أي عمل مخالف لواجباته الوظيفية أو مقتضياتها دون سبب مبرر أو مشروع ،وإال
كان من حق جهة العمل التدخل والتصدي ألي سلوك منحرف فيها ،فجهة العمل حريصة على دوام
سير المرفق العام بانتظام واطراد ،ومن أجل ذلك تملك محاسبة الموظف المخل بواجباته وتوقيع
الجزاء التأديبي عليه.
وحتى تصح عبارة الحساب قبل العقاب فيجب أن يسبق معاقبة الموظف إجراء تحقيق إداري
معه وفقا للقانون ،وأن يتمتع فيها بكافة الضمانات التأديبية المقررة له دون انتقاص ومنها مواجهته
بالمخالفات المنسوبة إليه ومنحه الحق الكامل بالدفاع عن نفسه.
وبالرغم من أهمية الضمانات التأديبية في كافة مراحل التأديب ،إال أن أهميتها أكبر في
مرحلة التحقيق اإلداري ومن غير متصور توقيع الجزاء التأديبي على الموظف دون وجود تحقيق
معه تسمع فيه أقواله وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه وإضافة على ذلك فإن التحقيق اإلداري هو
 1مجدي عبدالحميد شعيب ،التأديب في الوظيفة العامة ،دراسة للتشريع الفرنسي والمصري ،دار النهضة العربية،
 ،1999ص .13
 2مجدي عبدالحميد شعيب ،التأديب في الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .14
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أول إجراء تأديبي لمجموعة من اإلجراءات الالحقة والتي قد تنتهي إلى توقيع الجزاء على الموظف،
ولهذا نجد أن تشريعات الموارد البشرية قد أحاطت الموظف بمجموعة من الضمانات التأديبية والتي
من شأنها كفالة فعالية التحقيق ،فإذا شاب التحقيق قصور وانتقاص من هذه الضمانات المقررة
للموظف ،يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي عليه عرضة للبطالن.
والضمانات التأديبية المقررة في نطاق التحقيق اإلداري ،ال تقل أهمية عن الضمانات
المقررة في النطاق الجنائي والعقابي ،فكال النطاقين يمثالن صورا للعدالة من خالل بيان الحق
ومعاقبة المتهم ،وال يمكن أن تتحقق هذه العدالة إذ لم تتوفر قدرا من اإلجراءات والضمانات تكفل
للموظف في كافة مراحل التحقيق.
ونظرا لحداثة التشريعات المقارنة محل الدراسة في شأن كفالة الضمانات التأديبية في
مرحلتي التحقيق والتأديب ،وللتشابه الكبير بين كل من هذه اإلجراءات واإلجراءات الجنائية ،فيتفق
الباحث والقول بأن يكون قانون اإلجراءات الجنائية هو القانون الذي يجب االلتجاء به في حالة عدم
ورود نص خاص في تلك التشريعات.
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وستقتصر هذه الدراسة على حق الدفاع كأحد ضمانات التأديب في مرحلة التحقيق بما
يقتضيه من وجوب مواجهة الموظف العام أثناء التحقيق اإلداري بما يكفل حقه في الدفاع عن نفسه،
ويجدر التنويه إلى أن موضوع الدراسة سيقتصر على المقارنة بين ما أوردته تشريعات الموارد
البشرية االتحادية وما أوردته التشريعات المحلية إلمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان
وإمارة أم القيوين في الشأن الذي نحن بصدده.
وتتجسد مشكلة الدراسة حول أن مبدأ مواجهة الموظف العام وتمكينه من الدفاع عن نفسه
من الضمانات األساسية الهامة أثناء التحقيق اإلداري ومع ذلك يوجد نقص تشريعي يحفظ هذا الحق

 1سليمان الطماوى :القضاء اإلداري  -قضاء التأديب ،مرجعة عبدالناصر عبدهللا أبو سمهدانة ود.حسين ابراهيم خليل،
دار الفكر العربي ،طبعة مزيدة ومنقحة ،2014 ،ص .688
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للموظف باإلضافة إلى قلة معرفة ودراية الموظف المحال للتحقيق بحقوقه ووجابته والضمانات التي
يتمتع بها عند التحقيق معه مما يجعله في موقف ضعيف ومغلوب أثناء التحقيق معه.
وبالنسبة للمنهج المتبع في هذه الدراسة هو المنهج النظري التحليلي المقارن وذلك عبر
دراسة النصوص القانونية واألحكام القضائية وآراء الفقهاء والتعليق عليها ،وإجراء مقارنة بين
التشريعات المقارنة محل الدراسة واالستفادة منها بالقدر الذي تهدف إليه الرسالة.
وعلى ضوء ما تقدم وألهمية هذه الدراسة فقد ارتأينا تقسيمها إلى مبحثين أساسين ومطالب
عدة ،كما يلي:
• المبحث األول :إعالم الموظف العام بالمخالفات المنسوبة إليه
 المطلب األول :مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه المطلب الثاني :حق الموظف في االطالع على ملف التحقيق• المبحث الثاني :تمكين الموظف من ممارسة حقه بالدفاع
 المطلب األول :حرية اختيار وسيلة الدفاع -المطلب الثاني :مقتضيات ممارسة حق الدفاع
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المبحث األول :إعالم الموظف العام بالمخالفات المنسوبة إليه
إن إعالم الموظف بما نسب إليه من ارتكابه ألفعال قد تعد من المخالفات الوظيفية وبالتالي
تستدعي توقيع الجزاء التأديبي عليه ضمانة جوهرية ضرورية تقتضيها سير إجراءات التحقيق
والتأديب ،حيث أنه بدون المواجهة بالمخالفات والتهم المنسوبة إليه من شأنه عدم استطاعة الموظف
وتمكينه من إبداء دفاعه ورد األدلة المقدمة ضده ،وبالتالي سيتم مجازاته عن فعل لم يحط به علما
ولم يواجه بما نسب إليه ويوقع عليه جزاء تأديبي وذلك لمجرد االفتراض بأنه قام بارتكاب هذه
المخالفة.
ويقصد بضمانة المواجهة إحاطة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه واطالعه على كافة
األدلة التي تشير إلى ارتكابه لهذه المخالفات وإشعاره بأن جهة اإلدارة في سبيل توقيع جزاء تأديبي
عليه في حال ما ترجحت لديها أدلة إدانته ،1وحتى يكون الموظف على بينة من خطورة موقفة
ويستعد إلبداء دفوعه ،ومبدأ المواجهة ضروري وينبغي كفالته سواء كان في مرحلة التحقيق أو
المحاكمة.

2

والقول بأن المخالفة ثابتة ثبوتا ماديا ال شبهة فيها ال يغني عن مواجهة الموظف بالمفهوم
السابق ،إذ أن الحكم بالثبوت أو انتفاء المخالفة مرده إلى ما يسفر عنه التحقيق اإلداري ،والذي يعتبر
توجيه التهمة وسؤال الموظف المخالف عنها وتحقيق دفاعه بشأنها أحد عناصره الجوهرية.

3

ومواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه حق ثابت له ،ال يجوز لجهة اإلدارة انتهاكه أو
تجاهله ،وال يجوز أن يجري التحقيق إال بحضور الموظف شخصيا  -ما لم تقتض مصلحة التحقيق

 1رائد " محمد عادل " خليل بيان :التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة " ،دار وائل للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى ،2017 ،ص .211
 2محمد بن صديق أحمد الفالتي :رسالة ماجستير في الجزاءات التأديبية على الموظف العام في نظام المملكة العربية
السعودية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،فلسطين 1426 ،هـ ،2005 ،ص .105
 3عبدالعزيز عبد المنعم خليفة :إجراءات تأديب الموظف العام ،المركز القومي لإلصدارات القانونية ،الطبعة األولى،
 ،2008ص .169-168
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إجراءه في غيابه ألسباب قهرية  -وذلك حتى يحاط الموظف علما بالمخالفات المنسوبة إليه وإلتاحة
الفرصة له لمناقشتها واإلدالء بما لديه من إيضاحات واستفسارات حولها ،وذلك بهدف رد المخالفات
عنه ما أمكن.

1

ونجد أساس مبدأ المواجهة في اتجاهان ،ذهب أولهما بأن المواجهة عبارة عن إجراء له
طابع الجزاء وبالتالي يعتبر من المبادئ العامة للقانون والتي تطبق في غيبة النصوص ،أما في غير
حاالت العقاب فال تجب المواجهة إال بنص .أما االتجاه الثاني فذهب على أن تحديد نطاق المواجهة
باإلجراءات التي لها طابع جزائي يضيق من هذا المبدأ ،وأن أساس المواجهة هو مبدأ سماع الطرف
اآلخر 2.ودفاع الموظف ال يكون فعاال ما لم يتم مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه ،وبأن يكون على
علم بكل اإلجراءات المتخذة أثناء التحقيق اإلداري ،وبدون هذه المعرفة يكون الدفاع مشوبا بالغموض
فاقدا لفعاليته.
ولذلك فإن هناك بعض الضوابط التي يتعين أن تتم المواجهة من خاللها وهي كالتالي:
 .1أن تكون المخالفة محددة المعالم وبشـــكل واضـــح ال لبس فيها وال غموض ،فالتهمة الغامضـــة
تجلب الشـــك وعدم االطمئنان ،3كما أن المواجهة ال تكون من خالل إلقاء أســـئلة على الموظف
حول وقائع معينة ،وإنما يلزم مواجهته بالمخالفات المنسوبة حتى يكون على علم وبينة بها ،فيعد
دفاعه على أساسها.

4

 .2أن تتم المواجهة على نحو يســــتشــــعر معه الموظف أن جهة اإلدارة في إجراءات مؤاخذته إذا
تأكدت من إدانته وهذا من شأنه تنشيط دفاع الموظف عن نفسه.

 1بسام محمد أبو رميلة :ضمانات التحقيق التأديبي  -دراسة مقارنة في القانون األردني والنظام السعودي ،مجلة جامعة
الملك عبد العزيز ،م  28ع  1435 ،2هـ ،2014 ،ص .276
 2محمد ماجد ياقوت :أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية،
الطبعة األولى ،2000 ،ص .360-359
 3سعد الشتيوي :التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،دار الفكر الجامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األولى،2007 ،
ص .100
 4سامي الطوخي :االتجاهات العالمية في التحقيقات اإلدارية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى،2014 ،
ص .114-113
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 .3أن تشــــمل المواجهة جميع األخطاء المنســــوبة إلى الموظف وإن إغفال ذكر أي من المخالفات
واألخطاء يجعل القرار الصــــادر بتأديب الموظف قابل للبطالن ،ويجوز عدم مواجهة الموظف
المتهم في بعض األقوال واالتهامات التي ال تحمل أو تضيف أي جديد بالنسبة للموضوع.

1

 .4ال يجوز لهيئة التحقيق أن تضــع حكما مســبقا وإنما يجب عليها أن تســتمر في إجراءات التحقيق
اإلداري ومواجهة الموظف فيما نسب إليه واالستفسار منه بطريقة تحفظ كرامته وبكل احترام.

2

ولما كان األمر بأن ضمانة المواجهة مقررة لمصلحة الموظف المحال إلى التحقيق ،فإن
ذلك يقتضي إحاطته بشكل صريح ومحدد بما يضمن كرامته واحترامه ،وعلى نحو يستشعر بأن
جهة العمل قد اتجهت إال مجازاته في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة ،إال أن ذلك لن يتحقق إال بوجود
ضمانات وإجراءات معينة يتعين على هيئة التحقيق مراعاتها أثناء التحقيق التأديبي .وسيتم عرض
ذلك من خالل مطلبين ،أولهما مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه ،وبالنسبة إلى المطلب
الثاني وهو تمكين الموظف المحال إلى التحقيق باالطالع على ملف التحقيق.

المطلب األول :مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه
لضمان تحقيق مبدأ المواجهة أثناء التحقيق اإلداري يقتضي إعالم الموظف وإخطاره بهذا
التحقيق والمخالفات المنسوبة إليه وذلك من خالل إحاطته علما بكافة اإلجراءات المتخذة ضده مع
تبليغه بأن جهة اإلدارة في صدد التحقيق معه وذلك بسبب خروجه عن المقتضيات الوظيفية أو قيامه
ب عمل يعد مخالفة تستدعي توقيع الجزاء التأديبي عليه ،كما يتم إعالنه بموعد التحقيق وتاريخه
والمكان الذي سيتم فيه ،ومما ال شك بأن هذا التبليغ واإلعالم للموظف من الضمانات األساسية الهامة
في نطاق التحقيق والتأديب ومن شأنه إعطاء الموظف فرصة إلعداد دفوعه ليدحض المخالفات

 1سعد الشتيوي :التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .104 -100
 2د.صعب ناجي عبود :المرشد العملي في إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،الطبعة
األولى ،2011 ،ص .49
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المنسوبة إليه ،وكما أن اإلعالن بحد ذاته يتيح للموظف فرصة لتقدير مدى خطورة الموضوع وبيان
جدية موقف جهة اإلدارة في اتخاذ إجراءات ضده.

1

وتعد هذه المرحلة من المراحل التمهيدية السابقة على مباشرة التحقيق اإلداري مع الموظف،
وتوجد في هذه المرحلة األولى عدد من المصطلحات المستخدمة فيها حيث تسمى تارة بـ "التبليغ"
وتارة بـ "االستدعاء" وتارة بـ "االخطار" وتارة بـ "االعالن" ،وهي جميعها لها معنى واحد وهو
إعالم الموظف بوجوب مثوله أمام هيئة التحقيق بشأن مخالفات معينة منسوبة إليه.

2

وسنعرض خالل هذا المطلب فرعين أولهما ماهية إعالم وإخطار الموظف بالمخالفات
المنسوبة إليه ،والفرع الثاني سنتحدث عن األحكام الخاصة بإخطار الموظف بإحالة إلى التحقيق
والمخالفات المنسوبة إليه.

الفرع األول :ماهية إعالم وإخطار الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه
إن تبليغ الموظف وإعالمه بإحالته للتحقيق اإلداري والمخالفات التي نسبت إليه من
الضمانات األساسية في نطاق التحقيق والتأديب ومن شأن ذلك إعطاء الموظف فرصة إلعداد دفوعه
ليدحض المخالفات المنسوبة إليه ،كما أن اإلعالن بحد ذاته يتيح للموظف فرصة لتقدير مدى خطورة
الموضوع وبيان جدية موقف جهة اإلدارة في اتخاذ إجراءات ضده.

3

وإلمكانية تحديد المقصود بهذه الضمانة وهي حق الموظف بإحاطته بالمخالفات المنسوبة
إليه وإحالته للتحقيق ،حيث ال يوجد تعريف واضح لهذه الضمانة ،األمر الذي جعل بعضا من الفقهاء

 1راجع بشأن مبدأ المواجهة مجدي عبدالحميد شعيب ،،الدور اإلجرائي للمفوض في الدعوى اإلدارية ،دراسة مقارنة بين
النظامين الفرنسي والمصري ،دار النهضة العربية ،2005 ،ص  79وما بعدها؛ رائد " محمد عادل " خليل بيان،
التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة " دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص
.215
 2عمار عباس الحسيني :أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى ،2016 ،ص .279 - 278
 3رائد " محمد عادل " خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .215
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إلى االجتهاد لوضع تعريف واضح بالمقصود بإحاطة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه وإحالته
للتحقيق.
فذكر جانب من الفقه أن المقصود بهذه الضمانة هو "توجيه االتهام للموظف وسؤاله عن
التهمة المنسوبة إليه وإثبات أقواله بشأنها ومواجهته باألدلة القائمة ضده وإعطائه الحرية الكاملة في
اإلدالء بما يشاء من أقوال للدفاع عن نفسه وإثبات براءته" ،إال أن هذا التعريف لم يلق قبوال من
البعض حيث يروون بأن حق اإلحاطة بالتهمة ال يعتبر استجوابا ألنه ال يتم مناقشة الموظف تفصيليا
والمقصود به مجرد إعالمه بالمخالفات المنسوبة إليه وإعطائه فرصة لمواجهة األدلة واالتهام،
ويضمن هذا الحق بأن يكون دفاع الموظف دفاعـــــا فعاال إذ تم في وقت مناسب قبل التحقيق
والمواجهة.

1

والبعض اآلخر ذهب إلى القول بأنه يقصد بهذا الحق هو "تعريـــــــــــف الموظف
بالمخالفات والتهم الموجهة إليه على وجه التحديد ،لكي ينظم دفاعه إزاءها ويثبت فساد هذا االتهام".

2

وعرف جانب آخر هذه الضمانة وفق اآلتي" :إخبار الموظف المتهم بحقيقة التهمة المنسوبة إليه،
وذلك بإعالنه بها وبوقائعها وبظروف ارتكابها وباألدلة التي تثبت وقوعها وبتاريخ الجلسة التي سيتم
مسائلته فيها".

3

وكما تم تعريف استدعاء الموظف لحضور التحقيق وإعالمه بالمخالفات المنسوبة إليه هو:
"دعوة الموظف المحال للتحقيق للمثول أمام الجهة المنوط بها مباشرة التحقيق ،وأن يتم االستدعاء

 1خالد محمد علي الحمادي :حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة
الثانية ،2015 ،ص .353
 2خالد محمد علي الحمادي ،حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .353
 3أحمد عبد زيد حسن الشمري :إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية،
الطبعة األولى ،2017 ،ص .233
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بصورة محددة وتشير صراحة إلى أن المطلوب من الموظف هو التحقيق معه ليشعر بخطورة موقفة
ويستعد إلبداء دفوعه".

1

ومن جانب الباحث فإنه يرى المقصود بحق الموظف بإعالمه بالتحقيق اإلداري وإحاطته
بالمخالفات المنسوبة إليه هو الطلب من الموظف بوقت كافي المثول أمام هيئة التحقيق وذلك لوجود
مخالفات تأديبية منسوبة إليه مع اإلشارة إلى األدلة التي تدعم ارتكابه هذه المخالفة ،ويجب أن يتضمن
اإلعالم تاريخ ومكان ووقت انعقاد التحقيق ،وذلك لتمكين الموظف من حضور التحقيق وتقديم دفوعه
وإثبات براءته.
وأساس تكليف الموظف بالحضور للتحقيق معه وإعالمه بالمخالفات المنسوبة إليه وإن لم
يرد صراحة في قوانين الموارد البشرية في الحكومة االتحادية أو في الحكومات المحلية محل
الدراسة ،إال أنه توجد نصوص قد أشارت ضمنا إلى ضرورة إعالن واستدعاء الموظف لسماع
أقواله إذ ال يكون له الحضور إلى التحقيق أو سماع دفاعه بغير إعالنه وإخطاره بالتحقيق وبما هو
منسوب إليه من وقائع ومخالفات مع منحه المدة الالزمة للتحضير والرد على المخالفات المنسوبة
إليه .والنصوص التي أشارت إلى ذلك في قوانين الموارد البشرية للحكومات المحلية نصت على أنه
"ال يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إال بعد إجراء تحقيق خطي معه تتاح له الفرصة
المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه" ،2بينما أكتفى المشرع على المستوى االتحادي باإلشارة إلى
ذلك من خالل الالئحة التنفيذية للقانون.
كما نجد أساس هذه الضمانة في اللوائح والقرارات التنفيذية في قوانين الموارد البشرية
بالحكومة االتحادية أو بالحكومات المحلية محل الدراسة ،فنص المشرع على المستوى االتحادي في

 1عبدالعزيز خليفة :قضاء التأديب  -ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ،دار الكتاب الحديث ،الطبعة األولى،
 ،2008ص .137
 2وفقا للمادة رقم ( )1/56من القانون رقم ( )6لسنة  2016بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي ،والمادة رقم ()45
من القانون رقم ( )6لسنة  2015بشأن الموارد البشرية إلمارة الشارقة ،والمادة رقم ( )1/44من المرسوم األميري
رقم ( )4لسنة  2017بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة عجمان ،والمادة رقم ( )5/123من القانون رقم
( )1لسنة  2016بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين.
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الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية على أنه" :يتم استدعاء الموظف
المحال إلى اللجنة (لجنة المخالفات) للتحقيق معه وفق إجراءات الموارد البشرية في الحكومة
االتحادية وأنظمتها اإللكترونية أو الرقمية المعتمدة ،على أن يتضمن اإلخطار ما هو منسوب إليه
ومكان وتاريخ الجلسة ." ...

1

باإلضافة إلى اللوائح التنفيذية للقوانين الموارد البشرية في الحكومات المحلية محل الدراسة
والتي نصت على استدعاء الموظف للتحقيق معه بشأن المخالفات المنسوبة إليه ،فقد ذهبت سياسة
التحقيق والتأديب رقم ( )1850من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن
الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008على أنه" :يخطـر الموظـف
المحال للتحقيق كتابة بتاريخ وساعة ومكان التحقيق وأسم المحقق وفيما هو منسوب إليه من
مخالفــات ."...

2

كما نصت المادة ( )99من الباب السابع  -الفصل الثاني  -التحقيق وإجراءاته من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم ( )6لسنة  2015بشأن الموارد البشرية إلمارة الشارقة على أنه -1" :يجب
إخطار الموظف المخالف رسميا بأي وسيلة اتصال متوفرة لدى الجهة الحكومية بضرورة حضوره
للجنة التحقيق لالستماع إلى أقواله وتمكينه من إبداء دفاعه في المخالفات الموجهة إلية ."...

3

كذلك قد نصت الالئحة التنفيذية لقانون المواد البشرية في حكومة عجمان على إعالم
الموظف بالتحقيق والمخالفات المنسوبة إليه وذلك وفق اآلتي" :يُستدعى الموظف المحال إلى التحقيق

 1وفقا للمادة ( )2/97من قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2018بشأن الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في
الحكومة االتحادية رقم ( )11لسنة  2008وتعديالته.
 2نصت المادة ( )90من قانون رقم ( )6لسنة  2016بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي على أنه " :يستمر العمل
باللوائح النافذة قبل صدور هذا القانون بالقدر الذي ال تتعارض مع أحكامه والئحته التنفيذية" .وعليه فإن الالئحة
التنفيذية للقانون ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008تبقى
نافذة شرطة أن ال تتعارض مع أحكام القانون ولحين صدور الالئحة التنفيذية الجديدة للقانون رقم ( )6لسنة 2016
المشار إليه  -التي لم تصدر بعد .-
 3نصت المادة ( )45من قانون رقم ( )6لسنة  2015بشأن الموارد البشرية إلمارة الشارقة على أنه " :ال يجوز توقيع
جزاء على الموظف إال بعد اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في القانون أو الالئحة" ،وعليه نظمت الالئحة التنفيذية
الصادرة بقرار من المجلس التنفيذي إلمارة الشارقة رقم ( )17لسنة  2017إجراءات التحقيق والتأديب وتوقيع الجزاء
التأديبي على الموظف ومنها التحقيق اإلداري وإجراءاته وضماناته.
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للمثول أمام لجنة المخالفات اإلدارية ،بموجب إخطار خطي يوقع من رئيسها ،يوجه إلى الموظف
المعني وإلى الوحدة التنظيمية التي يتبعها ،على أن يتضمن اإلخطار ما هو منسوب عليه وتاريخ
الجلسة ومكانها ."...

1

كما نجد أساس إعالم الموظف بإحالته للتحقيق اإلداري وبالمخالفات المنسوبة إليه على
مستوى إمارة أم القيوين بنص القانون صراحة دون أن يحيل هذه الضمانة إلى اللوائح التنفيذية
للقانون كما هو بالنسبة للحكومة االتحادية واإلمارات األخرى محل الدراسة وهو أمر محمود حيث
أن النص على الضمانات في صلب القانون له قوة أكبر من إحالته إلى اللوائح التنفيذية ،ونصت
المادة ( )125من قانون ( )1لسنة  2016بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين
على أنه -2" :يتم استدعاء الموظف المحال إلى التحقيق بموجب إخطار خطي يوقع من رئيس لجنة
المخالفات يوجه إلى الموظف وإلى الوحدة التنظيمية التي يتبعها على أن يتضمن اإلخطار ما هو
منسوب إليه وتاريخ الجلسة ومكانها ."...
وأكدت المواثيق الدولية على هذا الحق حيث نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية على أنه" :لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة،
بالضمانات الدنيا التالية :أ -يتم إعالمه سريعا وبالتفصيل ،وفى لغة يفهمها ،بطبيعة التهمة الموجهة
إليه وأسبابها ،ب -أن يعطى من الوقت ومن التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال بمحام
يختاره بنفسه ."...

2

وال شك إن إقرار هذا الحق للموظف يعتبر ضمانة من ضمانات الحرية الشخصية وحق
للموظف لتمكينه من إعداد دفوعه ودحض المخالفة واألدلة المقدمة ضده ،فال دفاع بغير علم بالتهمة

 1وفقا للمادة ( )71من القرار رقم ( )12لسنة  2017بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في حكومة
عجمان والتي نصت على إجراءات إحالة الموظف إلى لجنة المخالفات اإلدارية.
 2العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية
العامة لألمم المتحدة  2200ألف (د  )21 -بتاريخ  16ديسمبر  ،1966ص  ،6الفقرتين (أ،ب) من البند ( )3من
المادة (.)14
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المنسوبة إلى الشخص ،فالعلم بالتهم والمخالفات هو المرجع الرئيسي لتأسيس دفاع الموظف ،ومن
هنا يكمن الغرض من تقرير حق الموظف باإلحاطة بالمخالفات المنسوبة إليه.

1

ويعتبر هذا الحق ضمانة إجرائية جوهرية ويجب أن يكون بشكل رسمي ويترتب على إغفاله
وجود عيب شكلي يؤدي إلى بطالن القرار الصادر بتأديب الموظف ،2وكما يجب أن يتضمن هذا
اإلجراء بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف وال يتم االكتفاء بدعوة الموظف للمثول أمام هيئة
التحقيق من دون افهامه بأنه بصدد اتهام تأديبي قد يؤدي إلى مجازاة الموظف عن ذلك ،إذ أن من
شأنه يؤدي إلى بطالن هذا التحقيق.

3

وبالمقابل ذهبت المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )555لسنة  2012إداري  -جلسة
األربعاء الموافق  17من إبريل سنة " :2013أنه يكفي لصحة التحقيق اإلداري أن يستوفي مقوماته
األساسية من حيث مثول الموظف أمام جهة تحقيق مشكلة ومختصة قانونا ،وأن يحاط علما
بالمخالفات المنسوبة إليه ،وأن يمكن من إبداء دفاعه ودفوعه وطلباته .لما كان ذلك وكان الثابت من
مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ،أن الطاعن مثل أمام لجنة تحقيق وتم إعالن
الطاعن بجلسة التحقيق وفق مقتضيات القانون وتم إحاطته علما بالمخالفات المنسوبة إليه ومن ثم
فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يكون في غير محله".
ولما كان عليه األمر أن يتم إعالن الموظف بالصورة الصحيحة والسليمة التي رسمها
القانون وإن حدث أي خطأ في اإلعالن بحيث ترتب عليه عدم حضور الموظف للتحقيق ،فاإلجراء
يكون باطال حيث شابه عيب جوهري وذلك لعدم تحقق الغاية والقصد من اإلعالن ،4وهذا ما نص
عليه قانون اإلجراءات المدنية على بطالن اإلجراء إذ نص القانون على بطالنه أو شابه عيب أو

 1خالد محمد علي الحمادي ،حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .354
 2رائد " محمد عادل " خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .215
 3عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .279
 4إيمان أحمد العبدولي :مبدأ المواجهة في المنازعات اإلدارية القضائية  -دراسة مقارنة ،معهد التدريب والدراسات
القضائية ،الطبعة األولى ،2012 ،ص .79
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نقص جوهري ولم تتحقق بسببه الغاية ،ولكن قد تكون الغاية قد تحققت حتى ولو وجد خطأ في
اإلعالن وفي هذه الحالة ال يتم الحكم ببطالن اإلعالن.

1

وال يؤدي بطالن إعالن الموظف بالتحقيق إلى بطالن كافة اإلجراءات الالحقة المتخذة في
الموضوع وإنما يكون البطالن يقتصر على إجراء اإلعالن فقط وال يمتد لغيره ،فإذا تبين لهيئة
التحقيق بأن سبب عدم مثول الموظف أمامها يرجع إلى إغفال إعالن أو وجود خطأ في ذلك وجب
عليها أن تؤجل جلسة التحقيق إلى جلسة تالية ليتم إعادة إعالنه وفقا للقانون ،فإذا لم يتمكن الموظف
من العلم بالتحقيق واستحال عليه العلم به وإبداء دفوعه فإن بطالن اإلعالن من شأنه يبطل كافة
اإلجراءات الالحقة المتخذة ومنها القرار الصادر بتأديب الموظف ،ألن ذلك من شأنه إهدار ضمانة
أساسية وهي عدم علم الموظف بإحالة للتحقيق واإلجراءات التي تمت خالله 2.ولصاحب الحق وهو
الموظف أن يتمسك بهذا البطالن أو يتنازل عن ذلك طالما أن هذا اإلجراء الباطل ال يتعلق بالنظام
العام.

3

لذلك يرى الباحث أنه إذ تبين لهيئة التحقيق وجود خطأ في إعالن الموظف بموعد التحقيق
وانعقاده وجب عليها عدم السير في إجراءات التحقيق وتأجيل النظر في التحقيق إلى جلسة أخرى
تحدده مع إلزام جهة اإلدارة بإعالن الموظف إعالنا صحيحا بالموعد المحدد وذلك مراعاة لضمانة
إعالن الموظف بالتحقيق المتمثل في مبدأ المواجهة.
وكذلك األمر إذا تم إعالن الموظف بإحالة للتحقيق بالصورة الصحيحة التي رسمها القانون،
وحضر الموظف أمام هيئة التحقيق في موعد الجلسة ثم تأجلت جلسة التحقيق لسبب ما وكان في
مواجهته وحضوره ،فال يشترط بأن يتم إعالنه لكل جلسة تحدد ما دام كان التأجيل قد صدر في

 1نصت المادة ( )13من القانون االتحادي رقم ( )11لسنة  1992في شأن اإلجراءات المدنية على أنه " :يكون اإلجراء
باطال إذا نص القانون صراحة على بطالنه أو إذا شابه عيب أو نقص جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من اإلجراء .وال
يحكم بالبطالن رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من اإلجراء".
 2إيمان أحمد العبدولي ،مبدأ المواجهة في المنازعات اإلدارية القضائية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .81-79
 3نصت المادة ( )14من القانون االتحادي بشأن اإلجراءات المدنية المشار إليه على أنه " :فيما عدا الحاالت التي يتعلق
فيها البطالن بالنظام العام -3... :ويزول البطالن إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا".
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حضوره فإذا تخلف عن حضور الجلسات التالية التي يعتبر حكما أنه على علم بها فال يقبل منه
االحتجاج بعدم علمه بموعد جلسة التحقيق المؤجلة.

1

ويثار التساؤل في حال وجد خلل في إجراءات إعالن الموظف بشأن التحقيق والمخالفات
المنسوبة إليه وقد حضر الموظف إلى جلسة التحقيق رغم عدم إعالنه إعالنا صحيحا فهل يرتب
ذلك بطالن في اإلعالن أم أن الهدف والغاية قد تحقق بحضور الموظف للتحقيق؟
إن الهدف من إعالن الموظف وإخطاره بالتحقيق والمخالفات المنسوبة إليه هو تمكينه من
تحضير وإعداد دفاعه والرد على التهم التي نسبت إليه ،وبحضور الموظف إلى جلسة التحقيق رغم
عدم صحة إجراءات إعالنه فإن هذا ال يبطل اإلعالن ،ويكون للموظف الحق في الطلب من هيئة
التحقيق بتأجيل الجلسة وذلك لسبب عدم صحة اإلعالن مما ترتب عليه عدم استعداده لتحضير دفاعه،
وعلى الهيئة في هذه الحالة االستجابة لطلب الموظف وتحديد موعد لجلسة أخرى إلعطائه فرصة
من إعداد الدفاع الالزم.

2

ويترتب على عدم استدعاء الموظف للتحقيق معه إهدار لضمانة أساسية كفلها القانون ،حيث
ترتب على إهدار هذه الضمانة عدم سماع أقوال الموظف وبالتالي عدم تحقيق دفاعه ،حيث يعد
األمر في هذه الحالة إخالال بحق الدفاع المكفول قانونا.

3

وإخطار الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه ال يعني بأن هذا الموظف متهم قد ارتكب المخالفة
التأديبية ،فال تثبت إدانته إلى بعد التحقيق اإلداري معه وثبوت ارتكابه للتهمة المنسوبة ،وتأسيسا
على ذلك يجب على جهة اإلدارة مراعاة لغة وصياغة اإلخطار وأن تتجنب اتهام الموظف وإدانته

 1نواف كنعان :النظام التأديبي في الوظيفية العامة ،إثراء للنشر والتوزيع ،مكتبة الجامعة  -الشارقة ،الطبعة األولى،
 ،2008ص .236
 2محمد إبراهيم حميد السامرائي :الضمانات التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،الناشر مكتبة وفاء القانونية،
االسكندرية ،الطبعة األولى ،2017 ،ص .27
 3بوادي مصطفى :رسالة دكتوراه في ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي  -دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي
والجزائري" ،جامعة أبو بكر بلقايد  -تلمسان ،السنة الجامعية  ،2014 -2013ص .113
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وفق المثال اآلتي" :السيد  ... /المحترم ،باإلشارة إلى قيامك بمخالفة القوانين واللوائح بشأن الواجبات
والمسؤوليات الوظيفية يرجى مراجعة هيئة التحقيق بتاريخ  ...في المكان  ...إلجراء التحقيق معك"،
وهنا اعتبرت جهة اإلدارة بأن الموظف متهم قبل ثبوت ذلك في التحقيق باإلضافة إلى مخالفة قاعدة
المتهم بريء حتى تثبت إدانته ،وبالتالي يعد هذا االستدعاء معيب قانونا ،وكان على جهة اإلدارة
تستخدم الصياغة الصحيحة ومثال منها" :السيد  ... /المحترم ،إلجراء التحقيق للمخالفة المنسوبة
إليك بشأن  ....يرجى التكرم بالمثول أمام هيئة التحقيق في موعد  ...في مكان ."...

1

ويعتبر إجراء إحاطة الموظف بالمخالفات المنسوبة إلية والتحقيق اإلداري من اإلجراءات
التمهيدية ،إال إنه يجب أن ال يتم إال إذا كانت جهة اإلدارة على قرينة بوجود احتماالت قوية على
ارتكاب الموظف هذه التهم والمخالفات وذلك حفاظا على سمعة الموظف ومكانته الوظيفية ولتضمن
جهة اإلدارة تحقيق العدالة في مؤسستها واالستقرار الوظيفي للعاملين لديها ،حيث أنه على فرض
بأن الموظف ثبت عدم ارتكابه تلك األفعال المنسوبة إليه فإن ذلك ال يقلل من اآلثار السيئة المعنوية
التي ستقع عليه بمجرد استدعائه للتحقيق معه.

2

الفرع الثاني :أحكام إخطار الموظف بإحالة إلى التحقيــــق والمخالفات المنســـوبة إليه
إشارة لما سبق بأن اعالم الموظف بالتحقيق اإلداري والمخالفات المنسوبة إليه يعد من
الضمانات األساسية المقررة للموظف المحال للتحقيق ،فهذه الضمانة تعد مفتاحا لبداية اإلجراءات
واآلثار المتبعة والمتسلسلة أثناء التحقيق ،ولهذا يجب أن يكون اإلعالم بالصورة والطريقة التي
رسمها القانون.
واألصل أن يشمل اإلعالن الموجه للموظف سبب استدعائه والمخالفات المنسوبة إليه
واألدلة التي تثبت وقوعها وأن يكون ذلك بطريقة واضحة وصريحة ينمي بذات الموظف عن نية
 1الموقع  ،http://www.theuaelaw.com/vb/t35211.htmlتاريخ الدخول .2018/02/12
 2لفته هامل العجيلي :التحقيق اإلداري في الوظيفة العامة  -إجراءاته وضماناته وحجيته ،منشورات الحلبي الحقوقية،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى ،2015 ،ص .36

16

جهة عمله بتوقيع جزاء تأديبي ليستعد بإعداد دفوعه ،1إال إن البعض يرى بأنه ليس من الضروري
أن يبين االستدعاء الموجه للموظف األسباب التي حملت جهة عمله برغبتها لمسائلته تأديبيا ويتعين
على الموظف أن يكون على معرفة عن طبيعة األخطاء المنسوبة إليه وشكلها.

2

كما يجب أن يشمل اإلعالن الموجه إلى الموظف تحديد الزمان والمكان وأسماء أعضاء
هيئة التحقيق ،وأن يكون االستدعاء رسميا ومتضمنا اسم الموظف وتوقيع مصدر اإلعالن والختم
الرسمي عليه.

3

وهذا ما أقرته أحكام التشريعات المقارنة محل الدراسة بأن اإلعالن الموجه إلى الموظف
المحال إلى التحقيق يجب أن يشمل المخالفات المنسوبة إليه ومكان وتاريخ جلسة التحقيق.

4

وباعتبار أن التكليف بالحضور من القرارات الفردية فتلتزم جهة اإلدارة بتبليغ الموظف
شخصيا ،وعليها التأكد من أن هذا التبليغ قد تم بصورة صحيحه وكاملة ،5وكما يمكن أن يكون
التكليف من خالل مخاطبة الرئيس المباشر حيث يقوم بدوره مخاطبة الموظف بشأن إعالمه بنية
جهة اإلدارة بإجراء التحقيق معه.

6

 1أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضمانته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .235
 2بوادي مصطفى :رسالة دكتوراه في ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي  -دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي
والجزائري" ،المرجع السابق ،ص .114
 3رائد " محمد عادل " خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .215
 4بموجب المادة ( )97من لالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية والتي نصت على أنه-2... " :
 ...يتضمن اإلخطار ما هو منسوب إليه ومكان وتاريخ الجلسة ،"..كما نصت الفقرة السادسة من البند ( )1-2من
سياسة التحقيق والتأديب في الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المعمول به في اإلمارة على أنه " :يخطر الموظف
المحال للتحقيق كتابة بتاريخ وساعة ومكان التحقيق واسم المحقق وقيما هو منسوب إليه من المخالفات "..ونصت
المادة ( )1/101من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية إلمارة الشارقة على أنه " :إخطار الموظف بالمخالفات
المنسوبة إليه وموعد التحقيق ،"..ونصت المادة ( )71من الالئحة التنفيذية للمرسوم األميري بشأن الموارد البشرية في
حكومة عجمان على أنه " :يستدعي الموظف المحال إلى التحقيق للمثول أمام لجنة المخالفات اإلدارية ،بموجب إخطار
خطي يوقع من رئيسها ،يوجه إلى الموظف المعني والوحدة التنظيمية التي يتبعها ،على أن يتضمن اإلخطار ما هو
منسوب إليه وتاريخ الجلسة ومكانها ،"..كما نصت المادة ( )2/125من قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين
على أنه " :يتم استدعاء الموظف المحال إلى التحقيق بموجب إخطار خطي يوقع من رئيس لجنة المخالفات يوجه إلى
الموظف وإلى الوحدة التنظيمية التي يتبعها على أن يتضمن اإلخطار ما هو منسوب إليه وتاريخ الجلسة ومكانها."...
 5عبد الحفيظ الشيمي :مبدأ المواجهة في اإلجراءات اإلدارية القضائية في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2007،ص .157 -154
 6عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ،إجراءات تأديب الموظف العام ،المرجع السابق ،ص .164
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كما أن جهة اإلدارة غير ملزمة باتباع وسيلة معينة لكي تبلغ الموظف بقرار اإلحالة إلى
التحقيق فقد يكون تبليغه شفاهه ،1أو عن طريق محضر أو بإرسال األمر برسالة تليفونية أو بالفاكس
أو بالبريد اإللكتروني ،2فكل ما هو مطلوب من جهة اإلدارة تحقيق الغاية وذلك بتوصيل األمر إلى
الموظف ،إال إنه من جانب الباحث فيرى بأن يتم تبليغ الموظف كتابة وذلك لضمان تحقق علم
الموظف باستدعائه للتحقيق معه وباإلضافة إلى أنها وسيلة لإلثبات.
وباالطالع على مستوى الحكومة االتحادية فيكون إخطار الموظف باإلحالة إلى التحقيق عن
طريق البريد العادي أو الفاكس أو البريد اإللكتروني أو بأي من الوسائل المتاحة ،3وكان هذا أيضا
مسلك إمارة الشارقة عند النص بأنه يجب أن يكون إخطار الموظف رسميا وبأي وسيلة اتصال
متوفرة لدى الجهة الحكومية ،4وأما بالنسبة على المستوى في كل من إمارة أبوظبي وإمارة عجمان
وإمارة أم القيوين فلم يتم النص على وسيلة الستدعاء الموظف إلى التحقيق ،وبالتالي ومع عدم وجود
نص يقيد جهة اإلدارة باتباع وسيلة معينة الستدعاء الموظف للتحقيق فيكون للجهة استخدام الوسيلة
التي تراها مناسبة والتي تضمن فيها علم الموظف بإحالته إلى التحقيق وإخطاره بالمخالفات المنسوبة
إليه.
ويتحقق علم الموظف اليقيني باستدعائه إلجراء التحقيق بأية وسيلة تدل عليه كما لو قام
الموظف بالتوقيع على خطاب االستدعاء أو استالمه لصورة من الخطاب ،5وال يكفي اثبات بأنه تم
استدعاء الموظف لحضور جلسة التحقيق بمجرد إخطار الموظف برسالة إعالنه ولهذا يجب على
جهة عمله أن تثبت استالم الموظف لالستدعاء إلى التحقيق.

6

 1لفته هامل العجيلي ،التحقيق اإلداري في الوظيفة العامة  -إجراءاته وضماناته وحجيته ،المرجع السابق ،ص .34
 2أحمد عبد زيد حسن الشمري :إجراءات التحقيق اإلداري وضمانته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .235-234
 3وفقا للمادة ( )2/97من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
 4وفقا للمادة ( )1/99من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية إلمارة الشارقة
 5عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ،إجراءات تأديب الموظف العام ،المرجع السابق ،ص .165
 6بوادي مصطفى :رسالة دكتوراه في ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي  -دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي
والجزائري" ،المرجع السابق ،ص .116
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ويثار التساؤل عن المكان الذي يتم إبالغ الموظف فيه بإحالته إلى التحقيق ،ومن المفترض
بأن يتم تسليم اإلبالغ إلى الموظف شخصيا في مقر عمله ،أما إذا كان منقطعا عن العمل أو متغيبا
أو ما شابه فيتم إرسال اإلبالغ إلى محل إقامته المدون لدى جهة عمله.

1

وعلى جهة اإلدارة أن تقوم بإعالن الموظف وإبالغه بأمر الحضور للتحقيق وال يحتج في
ذلك بصعوبة التنفيذ ،إال أنه قد يرجع ذلك بسبب خطأ من جانب الموظف في الحاالت التي ال يكون
متواجد فيها في العمل والتي يتطلب إعالنه فيها على محل إقامته ،وقد يكون عنوان الموظف الذي
أعلن عليه قد تغيير ولم يخطر جهة اإلدارة بعنوان اإلقامة الجديد ،ويعد عدم إخطار جهة العمل
بالعنوان الجديد مخالفة تأديبية مستقلة تستدعي توقيع الجزاء عنها.

2

وفي غير ذلك يتم تطبيق األصول العامة المقررة في اإلعالن والمنصوص عليها في قانون
اإلجراءات المدنية ،وفيما يتعلق باألشخاص المسجونين فيتم تسليم اإلخطار إلى المكان المودعين
فيه لتبليغها إليهم وبالنسبة إلى األشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج فيسلم اإلخطار إلى
وزارة العدل إلحالتها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها لهم بالطرق الدبلوماسية.

3

وهذا ما نصت عليه الالئحة التنفيذية في إمارة أبوظبي على أنه" :يجب تسليم اإلخطار إلى
الموظف شخصيا أو بمقر عمله أو بالبريد المسجل على آخر عنوان معروف له".

4

ومن المهم أن تكون هناك فترة مناسبة وكافية بين تبليغ الموظف بموعد التحقيق وبين إجراء
التحقيق معه ليتمكن الموظف من إعداد دفوعه ،وليس من المتصور تجاهل منح الموظف هذه الفترة

 1عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .282
 2محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .179
 3نصت المادة ( )9من قانون اإلجراءات المدنية رقم ( )11لسنة  1992على أنه :فيما عدا ما نص عليه في قوانين
خاصة تسلم صورة اإلعالن على الوجه اآلتي -5 ... :المسجونين :تسلم إلى إدارة المكان المودعين فيه لتبليغهم إليه ...
 -7األشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج :تسلم إلى وزارة االقتصاد إلحالتها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها
لهم بالطرق الدبلوماسية ما لم تنظم طرق االعالن في هذه الحالة باتفاقيات خاصة ،ومع ذلك يجوز أن يتم االعالن بأية
وسيلة يتفق عليها الطرفان".
 4وفقا للمادة ( )1-6-1-2من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة
أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
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إذ يجعله في وضع ضيق ومتفاجئا بإجراء تحقيق ضده ويشتت من الدفاع عن نفسه وبالتالي ينقضي
الغرض من التحقيق.

1

ونجد أنه على مستوى الحكومة االتحادية 2حدد مدة بين إخطار الموظف بإحالته إلى التحقيق
وإجراء التحقيق معه وذلك بتحديد الحد األنى لهذه الفترة على أساس ثالثة أيام على األقل ،وأما إمارة
أبوظبي 3وإمارة عجمان 4حددا هذه الفترة بثالثة أيام عمل على األقل ،بينما المشرع في إمارة أم
القيوين زاد من الحد األدنى لهذه الفترة فحددها بخمسة أيام عمل على األقل ،5ومن خالل اطالعنا
على قانون الموارد البشرية إلمارة الشارقة والئحته التنفيذية لم نجد نص يحدد الفترة بين إخطار
الموظف والتحقيق معه .وبتحديد الحد األدنى للمدة مسلك سليم ،لبقاء األمر نسبيا لهيئة التحقيق حيث
تختلف من واقعة ألخرى وذلك باختالف حجم وأهمية المخالفة المنسوبة للموظف.

6

ويرى الباحث بأن المشرع االتحادي لم يحدد هذه الفترة بأيام عمل بل بيوم عادي األمر
الذي يجعلنا نبحث في مقصده ،حيث أن التشريعات على مستوى اإلمارات المحلية محل الدراسة
حددتها بيوم عمل كما أنه قد يصادف هذه الفترة عطالت رسمية ،ولكن ال اجتهاد مع صراحة النص
حيث أن المشرع االتحادي لم يحدد هذه الفترة بيوم عمل وبالتالي يكون يوم عادي.
وقد يتم استدعاء الموظف للتحقيق معه ويكون هذا االستدعاء صحيح ومستوفيا لشروطه
القانونية إال أن الموظف قد يمتنع عن الحضور أمام هيئة التحقيق ،وفي هذه الحالة يكون الموظف

 1عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .282
 2نصت المادة ( )94من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للحكومة االتحادية على أنه ... " :يتم استدعاء الموظف
المحال إلى اللجنة (لجنة المخالفات) للتحقيق معه  ...وذلك قبل الموعد المحدد لها بثالثة أيام على األقل .)...
 3نص المادة ( )2/6/1/2من سياسة التحقيق والتأديب رقم ( )1850من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة
 2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008على أنه " :يجب اإلخطار قبل
الموعد المحدد لحضور التحقيق بثالثة أيام عمل على األقل".
 4نصت المادة ( )2/71من الالئحة التنفيذية للمرسوم األميري بشأن الموارد البشرية في حكومة عجمان على أنه" :
يستدعى الموظف المحال إلى التحقيق للمثول أمام لجنة المخالفات اإلدارية  ...قبل الموعد المحدد لها بثالثة أيام عمل
على األقل".
 5نصت المادة ( )125من قانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين على
أنه -2 .. " :يتم استدعاء الموظف المحال إلى التحقيق  ....وذلك قبل الموعد المحدد لها بخمسة أيام عمل على
األقل."...
 6عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .284-283
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قد أسقط حقه بالدفاع عن نفسه وتستمر التحقيقات في غيابه ،1أما إذ تعذر على الموظف حضور
التحقيق بسبب يحول دون حضوره للتحقيق كالمرض والسفر والوضع األمني المتأزم بين محل
السكن ومكان جلسة التحقيق ،فيكون لهيئة التحقيق في هذه الحاالت تأجيل التحقيق إلى زوال السبب،
أما إذ استغرق السبب وقت طويل فيمكن لهيئة التحقيق أن تنتقل إلى محل تواجد الموظف ويكون
ذلك في حاالت المرض المانع من الحضور.

2

وذكر جانب من الفقه بأن امتناع الموظف عن الحضور إلى التحقيق ينشئ قرينة على
ارتكابه المخالفة ويمكن أن تفسر ضده ،ويمكن أن يكون ذلك االمتناع ناتج عن رغبة الموظف بإخفاء
حقائق قد تظهر أثناء التحقيق ،حيث أن سلطة التحقيق تمتد أكثر من التحقيق المطروح من حيث
الوقائع والحقائق واألشخاص وبالتالي قد يؤدي التحقيق إلى ظهور واكتشاف مخالفة أجسم وأشد من
المخالفة المنسوبة إلى الموظف وإلى مؤاخذة موظفين آخرين ،ويفضل الموظف بذلك الهروب من
التحقيق واالكتفاء بما هو منسوب إليه وما يناله من ذلك.

3

 1لفته هامل العجيلي ،التحقيق اإلداري في الوظيفة العامة  -إجراءاته وضماناته وحجيته ،المرجع السابق ،ص .34
 2عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .143
 3أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضمانته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .237
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وباالطالع على المستوى في الحكومة االتحادية 1وكذلك في إمارة أبوظبي 2وإمارة عجمان

3

وإمارة أم القيوين 4فإنه في حال عدم مثول الموظف المحال إلى التحقيق أمام هيئة التحقيق فإنه يعاد
إخطاره ثانية ويحدد له موعد آخر للمثول فيه.
حيث أنه على المستوى االتحادي قد أعطى الموظف عند عدم مثوله أمام هيئة التحقيق مدة
حددها بيوم واحد على األقل من التاريخ المحدد للجلسة الثانية وبالنسبة إلمارة عجمان فحددت المدة
بيومي عمل أما في إمارة أبوظبي وأم القيوين فقد حددا وثالثة أيام على األقل من تاريخ اإلخطار
الثاني ،وفي حال لم يمثل الموظف بعد اإلخطار الثاني فيكون لهيئة التحقيق التصرف بالتحقيق في
غيبة الموظف بعد التأكد من علم لموظف باإلخطار ،بل ذهب المشرع في إمارة أبوظبي إلى أكثر
من ذلك حين نص صراحة بأن الموظف في هذه الحالة يكون قد تنازل عن حقه في الدفاع كما لو
كان قد حضر وعجز عن الدفاع سواء بسواء.
أما بالنسبة على المستوى في إمارة الشارقة فأخذ مسلكا مختلفا حيث جعل العذر سببا لتأجيل
الجلسة لموعد آخر وإعادة إخطار الموظف ،فإذا قدم الموظف عذرا مقبوال وجب على هيئة التحقيق
بتأجيل الجلسة وإخطار الموظف بموعد آخر أما إذا ارتأت هيئة التحقيق بأن العذر المقدم غير مقبول

 1نصت المادة ( )97من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية للحكومة االتحادية على أنه -3 ... " :في حال عدم
مثول الموظف أمام لجنة المخالفات ،يعاد إخطاره ثانية ويحدد له موعد آخر للمثول فيه أمامها على أن يتم اإلخطار
بالموعد قبل يوم واحد على األقل من التاريخ المحدد للجلسة التالية -4 .إذا لم يمثل الموظف أمام لجنة المخالفات بعد
اإلخطار الثاني يجوز للجنة التصرف في التحقيق في غيبته ".
 2بالنسبة لالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون
رقم ( )1لسنة  2008فقد نصت في مادتها رقم ( )4-6-1-2على أنها في حالة عدم حضور الموظف ،يعاد إخطاره
بذات اإلجراء ويحدد له موعد للحضور بعد ثالثة أيام عمل من تاريخ اإلخطار الثاني ،مع التأكيد على أنه في حالة عدم
الحضور يعد ذلك بمثابة تنازال عن حق الدفاع ،فإذا لم يحضر يتخذ القرار المناسب ،كما لو كان قد حضر وعجز عن
الدفاع سواء بسواء".
 3نصت المادة ( )71من الالئحة التنفيذية للمرسوم بقانون بشأن الموارد البشرية في حكومة عجمان على ما يأتي-3 " :
في حال عدم مثول الموظف أمام لجنة المخالفات اإلدارية يعاد إخطاره ثانية بذات اإلجراء ويحدد له موعد آخر للمثول
فيه أمامها على أن يتم اإلخطار بالموعد قبل يومي عمل على األقل من التاريخ المحدد للجلسة التالية-4 .إذا لم يمثل
الموظف أمام لجنة المخالفات اإلدارية بعد اإلخطار الثاني يجوز للجنة التصرف في التحقيق في غيبته وذلك بعد تحققها
من علم الموظف باإلخطار.
 4النص الوارد في البندين ( )3و( )4من المادة ( )125من قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين مطابق للنص
الوارد في إمارة عجمان باستثناء مدة اإلخطار للمرة الثانية حيث حددها في إمارة أم القيوين بثالثة أيام على األقل.

22

فيطبق على الموظف الجزاء المقرر للمخالفة أو الجزاء المقرر لمخالفة االمتناع عن الحضور أمام
التحقيق أيهما أشد.

1

ومسلك إمارة الشارقة بشأن اتخاذ العذر المقبول معيارا لتأجيل جلسة التحقيق وإعادة إخطار
الموظف به غير دقيق خاصة بأن الموظف قد يقدم عذرا يحول دون حضوره ولكن بتقدير أعضاء
هيئة التحقيق ال يكون عذرا مقبوال يمنع الموظف من مثوله أمامهم ،وكما قد يتم رفض العذر المقدم
من الموظف المحال للتحقيق بهدف سرعة إنجاز التحقيق ورفع التوصيات الالزمة للسلطة المختصة،
أما الجانب اآلخر والذي ال يتفق الباحث فيه هو ما ذهب إليه المشرع في إمارة الشارقة بشأن تطبيق
الجزاء األشد بين امتناع الموظف عن حضوره للتحقيق والجزاء المقرر للمخالفة محل التحقيق في
حال قام الموظف بتقديم عذر غير مقبول حيث أنه ال يوجد بين المخالفتين أي ارتباط وصلة ليتم
توقيع الجزاء األشد فكال المخالفتين مختلفتين من ناحية الفعل والغرض.
وقد تنشأ بعض الحاالت والظروف للموظف بعد استدعائه إلى التحقيق مما يستدعي تأجيل
النظر في التحقيق ،ويكون ذلك من خالل طلب التأجيل المقدم من قبل الموظف إلى هيئة التحقيق،
حيث يتم تعطيل السير في التحقيق إلى أجل معين ،ويعد طلب التأجيل من الضمانات الجوهرية
للموظف إلعمال ضمانة حق الدفاع وذلك إلعطائه فسحه كافية إلعداد دفوعه والتمكن من االطالع
على المستندات وتقديم األدلة التي تثبت براءته وغير ذلك من مستلزمات الدفاع.

2

وليس من المتصور أن تلتفت هيئة التحقيق لكافة حاالت طلب تأجيل التحقيق ،فقد يكون
الموظف تم إعالنه بجلسة التحقيق إعالنا صحيحا وفي الموعد القانوني المحدد وتم إعطائه فرصة

 1نصت المادة ( )99من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في حكومة الشارقة على أنه-3 ... " :إذا امتنع
الموظف المخالف عن الحضور بعذر مقبول وجب على اللجنة إخطار الموظف بموعد آخر للتحقيق متضمنا التنبيه
عليه في حال امتناعه عن الحضور يهدر حقه في الدفاع عن نفسه ،ويعطي اللجنة الحق في االستمرار في إجراءات
التحقيق في غيابه ورفع توصيتها للرئيس أو المدير -4.إذا امتنع الموظف المخالف عن الحضور بدون عذر تقبله
اللجنة المختصة يطبق عليه الجزاء المقرر للمخالفة أو الجزاء المقرر لمخالفة االمتناع عن الحضور أمام لجان التحقيق
أيهما أشد".
 2محمد ماجد ياقوت :الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية (نظرية الدفوع  -الدفوع التأديبية  -حقوق الدفاع) ،دار الجامعة
الجديدة ،الطبعة اإلسكندرية ،الطبعة األولى ،2015 ،ص .577
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كافية لالستعداد وإبداء دفوعه ومن ثم تقدم بطلب تأجيل التحقيق ألسباب غير جوهرية وذلك بهدف
المماطلة وعرقلة السير في التحقيق ،وفي هذه الحالة ال تثريب على هيئة التحقيق إن رفضت الطلب
ولم تعره اهتماما ،إال أن هناك حاالت وجب هيئة التحقيق تلبية طلب التأجيل ،وهي كاآلتي:
 -1طلب تأجيل التحقيق وذلك بســـبب الخلل في اإلعالن في الجلســـة ســـواء كان اإلعالن لم
يتضمن تحديد الموعد أو أن يرد بميعاد أقل من الميعاد المحدد قانونا.
 -2يعـد التـأجيـل حقـا للموظف عنـد طلبـه متى تم تغيير الوصـــــف القـانوني للمخـالفـة أو تعـديلهـا،
حيث ينبغي مراعاة الموظف وإعطائه أجال لتحضــير دفاعه بناء على الوصــف أو التعديل
الجديد.
 -3تلتزم هيئة التحقيق لالســتجابة لطلب الموظف بشــأن تأجيل التحقيق في حالة تخلي المدافع
عنـه حيـث يجـب أن يتم تمكينـه من االســـــتعـانـة بمحـام آخر بعـد مفـاجـأتـه محـاميـه وتخليـه عنـه
وإعطائه أجل كافي لتحضير دفوعه وتحضيره مع محاميه الجديد.

1

ولكن ماذا لو كان االمتناع من حضور التحقيق عائد على الرئيس المباشر فهل له الحق من
منع الموظف من الحضور للتحقيق وعدم اإلذن له بالتغيب عن العمل لحضوره التحقيق وذلك
متحججا بمصلحة سير العمل.
إن عدم مثول الموظف للتحقيق بسبب أنه متمسك بأمر من رئيسه يكون قد امتنع من الحضور
إلى التحقيق بدون عذر مشروع وبالتالي يجعله مرتكبا لذنب إداري وإن عدم حضوره ال يحول دون
السير في إجراءات التحقيق ،إذ كان على الموظف أن يمتثل ألمر الرئيس األعلى وهو مثوله في
التحقيق واحترام هذا األمر ،وكذلك يكون الرئيس المباشر قد ارتكب خطأ تأديبي يتمثل في عدم
االمتثال ألمر الرئيس األعلى الذي أمر بالتحقيق.

2

 1المرجع السابق نفسه :ص .579-577
 2عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ،إجراءات تأديب الموظف العام ،المرجع السابق ،ص .166-165
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وقد يكون من األجدر في هذه الحالة بأن تتمهل هيئة التحقيق من السير في إجراءات التحقيق
وعدم اعتبار الرئيس المباشر والموظف مذنبين إداريا وذلك لحين تمكين الرئيس المباشر من إيجاد
موظف آخر بديل عن الموظف المحال للتحقيق وذلك لضمان سير العمل والتأكد من عدم تعطيله.
وتغليبا لمصلحة جهة العمل على مصلحة الموظف عند تهربه من حضور التحقيق بدون
سبب مشروع ،فتوجد أربعة اتجاهات تجيز إجراء التحقيق في غيبة الموظف عند استدعائه لحضور
التحقيق وعدم وجود عذر مقبول يحول دون الحضور:
االتجاه األول :أن عدم حضــــور الموظف أمام هيئة التحقيق على الرغم من تبليغه ،يجيز مســــائلته
غيابيا وأن القرار التأديبي الصادر بمثابة القرار الوجاهي.
االتجاه الثاني :جواز إجراء التحقيق في غيبة الموظف متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
االتجاه الثالث :امتناع الموظف من اسـتالم التبليغ بحضـور التحقيق ال يمنع من إجراءه حتى لو كان
في غيبته.
االتجاه الرابع :جواز حضور وكيل الموظف نيابة عنه لجلسة التحقيق في حال عدم حضوره.

1

ويرى الباحث بأن المحكمة االتحادية العليا سلكت مسلك االتجاه الرابع وذلك في الطعن رقم
( )643لسنة  2008إداري بتاريخ  2009/2/18وذهبت إلى أنه" :إذا حضر وكيل الخصم أمام
المحكمة وتسلم الصحيفة وأبدى دفاعه كافٍ لتحقيق الغاية المرجوة من اإلعالن وهو إخطار الخصم
بالخصومة لحضوره ودفاعه عن نفسه وال يحكم بهذا اإلجراء بالبطالن".
ويثار التساؤل في حال إذ كان الموظف المحال إلى التحقيق في إجازة قانونية فهل يجوز أن
يتم استدعائه إلجراء التحقيق خالل هذه الفترة أو يتم تأجيله لحين عودته من إجازته؟

 1عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .145-143
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وفقا لمسلك إمارة أبوظبي فإنه يجوز إجراء التحقيق مع الموظف لالستماع وأخذ األقوال
أثناء فترة اإلجازة الممنوحة له ،حيث يمكن استدعاء الموظف من إجازته إلجراء أو استكمال عملية
التحقيق ،1وعلى خالف التشريعات المقارنة محل الدراسة والتي لم تنص على هذه المسألة.
ويرى البعض بأن اإلجازة حقا من حقوق الموظف الممنوحة له بنص القانون ،ويتعين عدم
تكليف الموظف بالحضور أمام هيئة التحقيق لما في ذلك كم إهدار لحقه المخول قانونا ،ووجب على
هيئة التحقيق التوقف في إجراءات التحقيق لحين عودة الموظف للعمل وانتهاء إجازته.

2

ويتفق الباحث مع هذا الرأي بشأن عدم استدعاء الموظف أثناء تمتعه بإجازته الدورية
للتحقيق معه لعدة اعتبارات ومنها أن اإلجازة حق مكفول للموظف يتمتع بها للخروج من حياة العمل
ونطاقه وقد يكون الموظف قد رتب أولوياته في اإلجازة كالسفر مع العائلة واألصدقاء ،باإلضافة
إلى أن استدعاء الموظف للتحقيق معه أثناء إجازته قد يرتب احراج له بين زمالئه في العمل وكما
أنه يضعف من دفاع الموظف حيث يتشتت ذهنه لمفاجئته باالستدعاء وهو في وقت راحته السنوية،
ولهذا يرى الباحث بأن يتم تأجيل النظر في التحقيق لحين عودة الموظف ومن ثم مباشرة إجراءات
استدعائه للتحقيق معه عند عودته.

المطلب الثاني :حق الموظف باالطالع على ملف التحقيق
تتمثل ضمانة اطالع الموظف المحال إلى التحقيق اإلداري على محتويات ملف التحقيق
ضمانة جوهرية من ضمانات التحقيق اإلداري ،فال يكفي بأن يتم إعالم الموظف بالمخالفات والتهم
الوظيفية المنسوبة إليه بل يجب أن يتم تمكين الموظف من إبداء وممارسة دفوعه بصورة مفيدة

 1وذلك وفقا للمادة ( )4-6-1-2من سياسة التحقيق والتأديب رقم ( )1850من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ()1
لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة .2008
 2أحمد سالمة بدر :التحقيق اإلداري والمحاكمة التأديبية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2004 ،ص
.175
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ونافعة ،وهو ما ال يأتي إال بتمكينه من االطالع على محتويات ملف التحقيق وعدم حجب أية مستندات
متعلقة بالتحقيق عن الموظف.
والمقصود بملف التحقيق بهذا الخصوص ،فكل تحقيق تأديبي ينتهي بإعداد ملف له ،وهذا
الملف يحتوي على كل أوراق التحقيقات والبيانات والمستندات التي تم مداولتها أثناء التحقيق
اإلداري ،وحيث تكون تلك األوراق والبيانات والمستندات مقسمة ومرتبة بأرقام متسلسلة في الملف.

1

وسنعرض خالل هذا المطلب فرعين أولهما ماهية وأحكام إطالع الموظف على ملف
التحقيق ،والفرع الثاني سنتحدث عن الحق بأن يكون االطالع شخصي وكامل على كافة محتويات
ملف التحقيق.

الفرع األول :ماهية وأحكام إطالع الموظف على ملف التحقيق
إن حق الموظف باالطالع على ملف التحقيق اإلداري يتمثل في إحاطة الموظف بجميع
محتويات ملف التحقيق بما يشتمل من األوراق والبيانات والمستندات والوثائق والتحقيقات واألدلة
التي تؤكد ارتكاب الموظف للمخالفات الوظيفية المنسوبة إليه وكل ما يتعلق بالتحقيق ويكون له أهمية
في ذلك سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر ،2وتمكين الموظف من االطالع على كافة
محتويات الملف وعدم حجبها عنه بسبب أهميتها في التحقيق اإلداري ،واطالع الموظف على ملف
التحقيق يعتبر رافدا أساسيا إلحاطته بالمخالفات والتهم الوظيفية المنسوبة إليه وبأدلتها وحيث تمهد
له األمر باالستعداد للدفاع عن نفسه.

3

وتمكين الموظف من االطالع على ملف التحقيق والذي يضم األدلة واالتهامات المنسوبة
إليه ،هو حق أ صيل له ،ويؤدي حرمانه منه اإلخالل بمبدأ المواجهة وحق الموظف في ممارسة

 1أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .240
 2رائد " محمد عادل " خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة" ،المرجع السابق ،ص .220
 3أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .241
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دفوعه ،وإعالن أو إخطار الموظف بالمخالفات والتهم المنسوبة إليه ال يغني عن حق الموظف
باالطالع على محتوى الملف حيث أن اإلعالن ال يتضمن محتوى ملف التحقيق من تحقيقات
وإجراءات متخذة ومستندات متصلة بموضوع المخالفة ،األمر الذي يتعذر على الموظف من ممارسة
حقه في الدفاع إذ لم يحط بكامل تفاصيل االتهام المنسوب إليه.

1

كما يجب أن يكون حق االطالع على ملف التحقيق حقا مطلقا غير مقيد أو محصور
بجزاءات إدارية معينة فيجب أن يقرر هذا الحق للموظف بغض النظر عن نوع الجزاء الذي سيوقع
عليه ابتداء من التنبيه إلى الفصل من الخدمة ،كما يجب أن ال يتم تقييد هذا الحق على فئة من
الموظفين فيحق ألي موظف  -بغض النظر عن درجته الوظيفية  -عند إحالته إلى التحقيق بطلب
االطالع على ملفه ،إذ أن المشرع مطالب بخلق الشفافية والوضوح عند المساءلة التأديبية.

2

وينشأ هذا الحق للموظف في مرحلة التحقيق اإلداري ومنذ أن يتم تكليفه واستدعائه للحضور
إلى التحقيق ويظل قائما حتى توجيه االتهام إلى الموظف وتوقيع الجزاء التأديبي عليه.

3

وطلب االطالع على ملف التحقيق ال يتم تلقائيا بل يجب أن يتم بناء على طلب من الموظف
صاحب الشأن وأن يبدي رغبته في االطالع على الملف ،4وجهة اإلدارة غير ملزمة بأن تستدعي
الموظف المحال إلى التحقيق ليقوم باالطالع على ملفه بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلبه وفي
هذه الحالة على الجهة االستجابة لطلب الموظف.

5

 1عبدالعزيز خليفة :قضاء التأديب  -ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .141
 2سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .114
 3البوابة السعودية للموارد البشرية :تقرير عن منهجية وضوابط التحقيق اإلداري مع الموظفين ،تاريخ الدخول للموقع:
 ،2018/03/27ص .15
https://www.saudihr.sa/Lists/UploadedDocumentsList/AC%20docxمنهجية20%وضوابط20%التحقيق20%اإلداري%20.
 4نواف سعد العنزي :الضمانات اإلجرائية في التأديب " دراسة مقارنة " ،دار المطبوعات الجامعية ،اإلسكندرية ،الطبعة
األولى ،2007 ،ص .214
 5أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .241
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ويعتبر عدم طلب الموظف االطالع على ملف التحقيق متنازال عن ذلك وأنه قام بتفويت
فرصة على نفسه باالستفادة من ذلك ،ويرى البعض بالتزام جهة اإلدارة بإخطار الموظف وتنبيهه
بحقه باالطالع على ملف التحقيق وأن ثمة جزاءات تأديبية ستوقع عليه في حالة إدانته ،األمر الذي
يؤدي إلى انتباهه إلى جدية وخطورة الموضوع وأهميته في تحقيق دفوعه بأفضل وجهه.

1

بينما ذهب البعض بأن الموظف ال يفقد هذا الحق إال في حال أن قام بالتنازل صراحة عن
ذلك بمحض إرادته ويجب أن يكون ذلك من خالل التصريح كتابيا بأنه ال يرغب باالطالع على
ملف التحقيق.

2

ويتفق الباحث مع الرأي األخير الذي ذهب بأن تقوم جهة اإلدارة بتنبيه الموظف بحقه
باالطالع على ملف التحقيق ،وإذ معظم الموظفين ال يكونون على دراية وعلم بالضمانات والحقوق
المقررة لهم قانونا وعلى جهة اإلدارة عدم سلك طريق العداوة مع الموظف بل تسعى إلى إظهار
الحقيقة ومجازاة الموظف في حال ثبوت ارتكابه للمخالفة ،ويكون ذلك من خالل إجراءات وضمانات
ومنها تنبيه الموظف بحقه في االطالع على ما يحتويه ملف التحقيق ليتمكن من ردع االتهامات
الموجهة ضده.
وينبغي على جهة اإلدارة االستجابة إلى طلب الموظف باالطالع على ملف التحقيق وتمكينه
من االطالع على الملف دون امتناع منها أو حجب ،حيث أن ذلك يفسح المجال لها بأن تمارس
سلطات التأديب بعيدا عن أنظار الموظف ،ويجب أن يُمكن الموظف باالطالع على ملفه قبل توقيع
الجزاء التأديبي عليه والسير في إجراءاته ،وهذه الضمانة يجب كفالتها وعدم تعطيلها ،وإال كان
القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف باطال طالما ال توجد ضرورة تبرر ذلك.

 1سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .109-108
 2عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .286
 3سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .107-106
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وفي هذا الصدد نعرض حكم المحكمة االتحادية العليا الصادر بتاريخ  20نوفمبر 2013
 الطعن رقم ( )119لسنة  2013إداري حيث أنه" :من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيهاإلخالل بحق الدفاع ومخالفة القانون والثابت باألوراق حينما قضي بمشروعية القرار األول
( )2011/463اعتمادا على أعمال التحقيق اإلداري الذي أجري مع الطاعنة من طرف المطعون
ضدها ،حال أن الطاعنة تمسكت بعدم مشروعية أعمال التحقيق الفتقادها للمبادئ القانونية الناظمة
للتحقيق التأديبي ،و الفتقاد التحقيق ذاته لضمانات التحقيق فهي لم يسمح لها باالطالع على أوراق
الشكوى المقامة ضدها ولم يتم تدوين إفادتها أمام لجنة التحقيق إال أن الحكم المطعون فيه لم يرد
على دفاعها مما يعيبه بالقصور المبطل الموجب للنقض ."...

1

وال يجوز أن يتم توقيع جزاء تأديبي على الموظف في حالة تبين بأن هذا الجزاء مستمد من
أوراق ومستندات لم يتم مواجهة الموظف بها ولم يكن يتضمنها ملف الدعوى ،حيث يجب فصل
الجزائيين عن بعضهما ومراعاة اإلجراءات التي تتخذ في مواجهتهما.

2

وإذا كان األصل في حق االطالع على ما لدى الغير من مستندات وبيانات أن يستند لنص
قانوني ،إال أن الفقه قد استقر على اعتبار حق االطالع على ملف التحقيق بمحتوياته من المبادئ
العامة للقانون ويرتبط ارتباطا وثيقا بضمانة مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه وتمكينه من
ممارسة حق الدفاع.

3

 1وذهب حكم المحكمة االتحادية الطعن رقم ( )119لسنة  2013إداري إلى أنه " :وحيث أن هذا النعي في غير محله،
لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد استقالال على كل دفاع يبديه الخصم،
وحسبها أن تورد غي قضائها ما يكشف عن أنها أحاطت بمضمون الدفاع وتناولته بالرد ،لما كان ذلك وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ،أن الحكم تعرض إجماال ألوجه دفاع الطاعنة التي أثارتها حول
التحقيق اإلداري ثم خلص إلى أن التحقيق تم وفق أصوله المقررة قانونا ،وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون
فيه جاء سائغا وله ما يسانده في أوراق الطعن ،إذ تكشف هذه األوراق أن المطعون ضدها مثلت أمام لجنة تحقيق
مشكلة بقرار من مدير عام المطعون ضدها ،وأنها لم تبد أي اعتراض أو احتجاج على تشكيل أعضائها وأنها أدلت
بإجابات مفصلة عن األسئلة التي طرحت عليها ،وأنها مكنت من أن تبدي كل ما لديها من أقوال إضافية ،أو توضح ما
ترغب توضيحه ،وأن كل ذلك تم تدوينه في محضر حمل توقيعها ،ومن ثم فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون في
غير محله ." ...
 2البوابة السعودية للموارد البشرية ،تقرير عن منهجية وضوابط التحقيق اإلداري مع الموظفين ،المرجع السابق ،ص
.15
 3أمجد جهاد نافع عياش :رسالة ماجستير في ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين ،2007 ،ص .11
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وقد نصت معظم التشريعات المقارنة محل الدراسة على هذا الحق سواء كان ذلك صراحة
أو ضمنا ،فعلى المستوى االتحادي نصت الالئحة التنفيذية على أنه" :على رئيس اللجنة" لجنة
المخالفات "تمكين الموظف من االطالع على جميع األوراق المتعلقة بالمخالفة".

1

وكذلك األمر بالنسبة لالئحة التنفيذية إلمارة أبوظبي والتي نصت على أنه" :للموظـف
المحـال للتحقيـق االطالع على كافـة أوراق التحقيـق وتقديـم ما يشـــاء من مستندات تؤيـــد دفاعه".

2

وبالنسبة إلى كل من إمارة عجمان 3وإمارة أم القيوين 4والتي نصتا على التزام رئيس لجنة
المخالفات بتمكين الموظف من االطالع على جميع األوراق ومستندات ملف التحقيق وذلك ليتمكن
من إبداء دفوعه.
ومن خالل بحثنا إلمارة الشارقة لم نجد نصا في قوانين ونظم ولوائح الموارد البشرية
المعمول بها في تلك اإلمارة ،وإن كان ذلك يشكل نقصا تشريعيا إال أنه ال يشكل إهدار لضمانة حق
الموظف باالطالع على ملف التحقيق إذ حق االطالع مفروض بموجب المبادئ العامة للقانون
ومبادئ العدالة وكذلك مرتبط بحق دستوري وهو حق الدفاع الذي يمهد له ويحكمه عنصر االطالع
على ملف التحقيق.

5

 1وفقا لنص المادة ( )3/98من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية الصادرة بقرار مجلس
الوزراء رقم ( )1لسنة .2018
 2وفقا للفقرة الخامسة عشر من بند ( 1-2التحقيق اإلداري) من سياسة التحقيق والتأديب رقم ( )1850من الالئحة
التنفيذية للقانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي الملغي بالقانون رقم ( )6لسنة 2016
بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.
 3نصت المادة ( )1/72من الالئحة التنفيذية للمرسوم األميري بشأن الموارد البشرية في حكومة عجمان على أنه... " :
ويتعين على رئيس لجنة المخالفات اإلدارية عند بدء التحقيق أن يتلو على الموظف المحال للتحقيق جميع الوقائع
المنسوبة إليه بشكل واضح ويمكنه من االطالع على األوراق واألدلة التي تؤيد ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه حتى
يتمكن من إبداء دفاعه"...
 4نصت المادة ( )3/126من القانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن إصدار قانون الموارد البشرية في حكومة أم القيوين
على أنه" :على رئيس اللجنة (لجنة المخالفات) تمكين الموظف من االطالع على جميع األوراق وإعطائه المهلة الكافية
إلعداد مذكرة بدفاعه".
 5محمد نصر محمد :الوسيط في حدود المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريعات المقارنة ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ص .121
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وهذا قد أكدت المحكمة االتحادية العليا على حق الموظف من االطالع على محضر التحقيق
وذلك تمهيدا لممارسة حقه بالدفاع عن النفس وحقه بتقديم ما لديه من حجج ومستندات ،مقررة بذلك
قبول طعن الموظف ضد حكم قضى برفض دعواه ضد جهة عمله ،وإذا قال الموظف في طعنه "إن
الحكم قضى بمشروعية القرار اإلداري لجهة عمله ،في حين أنه يفتقر إلى سبب يبرره ولم تتو َخ فيه
اإلدارة تحقيق المصلحة العامة باعتبارها غاية كل قرار إداري مشروع ،ذلك أن معاقبته باإلنذار
النهائي الموجه إليه كانت بناء على مخالفات تضمنها محضر مؤرخ في  ،2016وهو ما لم تلتزم
فوت عليه الحق في الدفاع عن نفسه وتقديم ما لديه من
به لجنة التحقيق ،ولم تطلعه على فحواه ،ما ّ
حجج ومستندات" ،وتمسك بطلب ضم هذا المحضر إلى أوراق الدعوى ،وأيدت المحكمة االتحادية
العليا ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يأبه بهذا الدفاع الجوهري ،ولم يرد عليه ال إيجابا وال سلبا،
وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.

1

ويثار التساؤل عن امتداد حق الموظف عند االطالع على ملف التحقيق فهل يكون له تقديم
طلب إلى هيئة التحقيق لفحص األوراق والمستندات الموجودة في الملف ،للتأكد من صحتها
وسالمتها؟
إذا طلب الموظف بعد اطالعه على محتوى ملف التحقيق بأن يتم عرض محتويات الملف
على شهود أو ندب خبير لفحصها والتأكد من سالمتها وصحتها وعدم وجود تالعب في األدلة،
فيكون على هيئة التحقيق دراسة الطلب وتقديره ،وإذا تبين لها بأن الطلب كان الزما وله جدوى وأثر
في التحقيق تعين على هيئة التحقيق االستجابة لهذا الطلب.

2

ويكون لكل من جهة اإلدارة والموظف الحق في االدعاء والنفي وعلى أن يمكن كل منهما
من االطالع على أدلة اآلخر ،وعلى هيئة التحقيق عند رفع تقريرها وتوصياتها بنتائج هذا التحقيق،
 1جريدة اإلمارات اليوم :االتحادية العليا تؤكد حق الموظف المعاقب بإنذار نهائي في الدفاع عن نفسه ،تاريخ الدخول
للموقعhttps://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-06-30-.2019/09/18 :
1.1113444
 2محمد ماجد ياقوت ،الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية ،المرجع السابق ،ص .548
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أن تلتزم في واقع ملف التحقيق من أدلة وقرائن التي طرحت أمامها في الجلسة وأن ال تخرج
توصياتها المرفوعة عن هذا النطاق.

1

ويجب على الموظف بأن يتقدم إلى هيئة التحقيق بطلبه باالطالع على ملف التحقيق ،وال
يجوز للموظف أن يتمسك بعيب عدم االتصال بملف التحقيق وذلك لسبب يعود إلى إهماله ،فدور
هيئة التحقيق يدور حول تمكين الموظف من االطالع على كافة المستندات واألوراق المودعة في
ملف التحقيق وذلك بناء على طلب الموظف ،وهيئة التحقيق غير ملزمة باتصال الموظف بملف
التحقيق من تلقاء نفسها وذلك لعدم تعلقه بالنظام العام.

2

وإن كان مبدأ المواجهة مرتبطا بحقوق الدفاع  -والتي سوف نوضحها في المبحث الثاني -
إال أن حق االطالع على ملف التحقيق يختلط مع حق الموظف في تقديم دفوعه وذلك الستفادته من
محتويات ملف التحقيق إذا كانت تفيده أو دحضها إذا كانت تضره.

3

وعليه عند إعالم الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه بشكل واضح ومحدد ال لبس فيه،
وتمكينه من االطالع على ملف التحقيق بكافة محتوياته ،ودعوة أمام هيئة التحقيق ومواجهته بالتهمة
والمخالفة ومنحه فرصة إلعداد دفوعه ،فمن شأن ذلك أن يشعر الموظف باالطمئنان لصحة التحقيق
وبالعدالة واألمان الوظيفي.

الفرع الثاني :حق الموظف بأن يكون االطالع شخصي وكامل على كافة محتويات ملف
التحقيق
يعتبر حق الموظف باالطالع على ملف التحقيق اطالعا كامال لكافة المستندات واألوراق
المتضمنة فيه ،وليس فقط عرض قرار االتهام عليه أو تقرير أو مستند معين أو بأن تقوم جهة اإلدارة

 1مصطفى عبدالمقصود سليم :مبدأ المواجهة في اإلجراءات القضائية  -دراسة في أحكام القضاء المدني واإلداري ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،2002 ،ص .25
 2عبدالحفيظ الشيمي ،مبدأ المواجهة في اإلجراءات اإلدارية القضائية في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري،
المرجع السابق ،ص .170-167
 3المرجع السابق نفسه ،ص .61
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بإرسال رسالة إلى الموظف تبين له ما هو منسوب إليه ومن ثم تدعي جهة العمل بأنها قامت بتمكين
الموظف باالطالع على الملف ،1بل يجب أن يكون ذلك من خالل تمكينه من االطالع الكامل والشامل
للملف وما يحتويه من أوراق ومستندات وتحقيقات دون حجب أي جزء منها.
فحق الموظف باالطالع على محتويات الملف يشمل الوثائق واألوراق شكال ومضمونا ،فال
يجوز اطالعه على جزء من هذه الوثائق واألوراق دون اآلخر ،وإال كان هذا معناه الخروج عن
هذه الضمانة الذي تكفل بأن يكون االطالع كامال لمحتويات ملف التحقيق.

2

وبناء على ما تقدم وعلى تمكين جهة اإلدارة باطالع الموظف على الملف شامال لكافة
األوراق والمستندات التي يحتويها أو على األقل تلك التي تتعلق بموضوع التهمة والمخالفة المنسوبة
إليه ،ومن هنا يتحقق شرط علم الموظف الكامل والكافي بمحتويات الملف ،ومن ثم ال يملك الموظف
االحتجاج بعد ذلك بعدم اطالعه على بعض من محتويات الملف إذا كانت ليس لها عالقة بالتحقيق
والمخالفة المنسوبة إليه.

3

ويجب أن يتم إطالع الموظف على أية وثائق أو أوراق جديدة يتم ضمها الحقا إلى ملف
التحقيق ولم يتم عرضها مسبقا عليه متى كانت هذه الوثائق مهمة وتؤثر على دفاع الموظف أما إذا
كانت الوثيقة التي تم ضمها في الملف ال تحمل مستجدات أو ال تؤثر على مركزه فال يستدعي ذلك
علم الموظف بها ،باإلضافة إلى ذلك عند محاكمة الموظف تأديبيا يجب أن ال يتم التطرق إلى أي
نقطة أو عنصر جديد لم يتم إدراجه في ملف التحقيق أو إطالع الموظف عليه مسبقا وإال يعرض
ذلك القرار الصادر بتوقيع الجزاء التأديبي على الموظف إلى البطالن.

4

 1نواف كنعان ،النظام التأديبي في الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .237
 2سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .111
 3نواف سعد العنزي ،الضمانات اإلجرائية في التأديب " دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .216-215
 4بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي  -دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي
والجزائري" المرجع السابق ،ص 128
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والتساؤل الذي قد يطرح هنا ما إذا كان يجوز لإلدارة حجب بعض األوراق والوثائق عن
الموظف نظرا لسريتها؟
البعض يرى بأن جهة اإلدارة ملزمة بتمكين الموظف من االطالع على الملف اطالعا
كامال ،وأن تلتزم بتقديم الملف للموظف لالطالع عليه دون التعلل ألي سبب كان.

1

أما البعض اآلخر فذهب أنه يجب أن ال يؤدي االلتزام بهذه الضمانة إلى علنية وإباحة العلم
للكافة باألسرار الوظيفية المتعلقة بالمصلحة العامة ،إذ يجب عند تقرير تلك الضمانة إعمالها في
إطار فكرة "الحدود النافعة والمفيدة للموظف" دون أن ينجم عن ذلك علم الموظف بأسس أسرار
الدولة أو األمور المتعلقة بالمصلحة العامة.

2

ويذهب ذلك إلى تقييد هذه الضمانة بحجة المصلحة العامة ،والرد على هذه الحجة أن فكرة
المصلحة العامة فكرة فضفاضة وغير قابلة للتحديد وبالتالي تفتح المجال الواسع لحرمان الموظف
من حقه باالطالع على كافة محتويات ملف التحقيق مما يفوت الفرصة عليه للدفاع عن نفسه ،وكما
أن تمكين الموظف من االطالع على كافة أوراق الملف يؤكد مبدأ الشفافية والوضوح في العمل
اإلداري بعيدا عن سياسة التعتيم والغموض ،وعليه اهدار هذه الضمانة أو تقييدها يؤدي إلى إهدار
الغاية التي من أجلها شرع هذا اإلجراء.

3

وال يشترط على الموظف عند تقديمه طلب االطالع على ملف التحقيق أن يكون الطلب
المقدم مكتوبا إذ يمكن له أن يقدم الطلب شفاهه ،4إال إن الباحث يرى عند تقديم الطلب كتابة يعد
أحوط في حال إنكار جهة العمل له حيث يكون دليل إلثبات حدوثه.

 1المرجع السابق :سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .110
 2المرجع السابق نفسه ،ص .110
 3سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .111-110
 4مشعل محمد العجمي :رسالة ماجستير في الضمانات التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي
واألردني ،جامعة الشرق األوسط ،2011 ،ص .84
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ويمتد حق االطالع على ملف التحقيق إلى أخذ نسخة من األوراق والمستندات الموجودة في
ملف التحقيق وذلك في حال ارتأى الموظف بأن عليه مراجعتها وعرضها على محاميه ألخذ
مشورته.

1

وكذلك يجب أن يكون طلب االطالع على ملف التحقيق واضحا وصريحا ال يصاحبه
الغموض ،وحتى ال تستغرق جهة العمل وقتا طويال للبحث في الطلب ،2أو قد تدعي بأن الطلب لم
يكن واضحا لهذا لم تمكنه من االطالع على ملف التحقيق.
ويشترط في ضمانة االطالع على ملف التحقيق أن يكون الطلب مقدما من قبل الموظف
شخصيا وسريا مقصورا عليه فقط دون أن يكون لمحاميه حق االطالع على ملفه ،إال أن تمكين
محامي الموظف من االطالع على محتويات الملف قد يكون مجديا وأكثر فعالية لتقديم دفاع الموظف،
وذلك لما يتمتع به المحامي من خبرة واسعة في هذا المجال والتي تساعد الموظف على تزويده
بالمعلومات والمسائل الدقيقة التي قد تخفى عن الموظف ويكون لها أثر في التحقيق التأديبي ،وبالتالي
فإن حرمان المحامي من االطالع على ملف الموظف يؤدي إلى إخفاء الكثير من الحقائق التي قد
تنصب في مصلحة الموظف وبالتالي التأثير على ممارسته حق الدفاع.

3

كما يملك الموظف من توكيل شخص آخر من الغير لالطالع على ملفه التأديبي ،شريطة
أن يكون الموظف يعاني من مرض أفضى إلى عجزه كليا أو كان الموظف رهن الحبس المؤقت،
وفي أغلب األحوال يكون هذا الشخص الذي تم توكيله محاميا.

4

 1أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص - 244
.245
 2بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي  -دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي
والجزائري" ،المرجع السابق ،ص .127
 3بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي  -دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي
والجزائري" ،المرجع السابق ،ص .127
 4المرجع السابق نفسه ،ص .128
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وفي تقديرنا إن اطالع المحامي على محتويات ملف التحقيق يكون مفيدا إلعداد دفوع
الموظف وذلك من خالل المستندات والحقائق المدونة في الملف حيث قد توجد بعض األوراق ال
ينتبه أهميتها في براءته من التهم والمخالفات المنسوبة إليه أو تخفيف الجزاء التأديبي عليه ولخبرة
المحامي في هذا المجال قد يساهم في ذلك.
ونظرا ألهمية ضمانة إطالع الموظف على ملف التحقيق فيجب أن تكون خالل مدة كافية
ومعقولة حتى يتمكن الموظف من االستفادة من هذا اإلجراء ويستطيع ترتيب دفوعه ،ويجب أن
تكون المدة كافية لفحص كافة األوراق المتعلقة به ،لذلك ذهب البعض بأن المدة المعقولة لالطالع
على الملف هي من يوم إلى أربعة أيام وذلك تقديرا للظروف إذ تختلف المدة باختالف جسامة
المخالفة وحجم ملف التحقيق وتعدد الوقائع وغيرها من الصعوبات المثارة.

1

وال شك في أن هذه المهلة الزمنية الممنوحة من هيئة التحقيق ستكون محل رقابة من جانب
القضاء ،وعليه يكون القضاء له اإلقرار إذا كانت المدة الممنوحة تحقق معها الغرض وهو اتصال
الموظف بملف التحقيق وبالتالي تحقق المواجهة في اإلجراءات 2.كما قد يتقدم الموظف بطلب إعطاء
مهلة لالطالع على ملف التحقيق عند إضافة عناصر ومستندات جديدة إليه ،وتملك هيئة التحقيق
رفض هذا الطلب إذا ارتأت بأن العناصر المقدمة ليس لها أي إضافة في ملف التحقيق ولن تؤثر
على دفوع الموظف 3.أما بالنسبة لمكان االطالع على ملف التحقيق فإنه كأصل عام يتم االطالع في
مقر جهة العمل ويمكن للموظف بأن يحصل على صورة من األوراق والمستندات في ملف التحقيق
داخل الجهة وهنا يقوم الموظف بالتأشير على أصل الورق أو المستند بما يفيد بأنه اطالعه عليه أو
الحصول على صورة منه.

4

 1د.نواف سعد العنزي ،الضمانات اإلجرائية في التأديب " دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .218-217
 2عبدالحفيظ الشيمي ،مبدأ المواجهة في اإلجراءات اإلدارية القضائية في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري،
المرجع السابق ،ص .179
 3عبدالحفيظ الشيمي ،مبدأ المواجهة في اإلجراءات اإلدارية القضائية في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري،
المرجع السابق ،ص .179
 4المرجع السابق نفسه ،ص .178
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ولكن قد توجد حاالت يتم االطالع على ملف التحقيق خارج مقر جهة اإلدارة ،وهما كالتالي:
-

الموظف المقيم في الخـارج الـذي منعتـه الظروف من االطالع على ملفـه داخـل مقر
جهة اإلدارة ،وعلى األخيرة من تمكين الموظف من االطالع على الملف داخل سـفارة
أو قنصلية الدولة الموجودة في مكان إقامته بالخارج.

-

الموظف الذي يقضــــي عقوبة الســــجن حيث يمكن له االطالع على ملف التحقيق في
مكان سجنه.

1

ولم نجد في التشريعات المقارنة محل الدراسة سواء على المستوى االتحادي أو اإلمارات
المحلية محل الدراسة أي حكم بشأن المهلة الزمنية الممنوحة للموظف عند اطالع على ملف التحقيق
أو بشأن مكان االطالع على ملف التحقيق ،ولو كانت هذه المسائل إجرائية إلى أنه انتقاص غير
مبرر لضمانة االطالع على ملف التحقيق.
والتساؤل الذي قد يثار في هذا الحديث ،هل يلزم األمر حضور مندوب من جهة اإلدارة عند
اطالع الموظف على ملفه خارج مقر الجهة؟
إن حضور مندوب من جهة العمل ال ينال من حق الموظف من االطالع على ملفه ،شريطة
أن ال يؤثر حضور المندوب على تمكين الموظف من االطالع بشكل كامل وكافي على محتويات
الملف وكذلك الحصول على نسخة منه متى شاء ذلك ،وفي حال كان وجود المندوب يعيق الموظف
من االطالع على الملف فيعتبر إخالال بحقه وبالتالي يعيب الجزاء التأديبي الصادر ضده.

2

وإذا وجدت أوراق ومستندات سرية تعذر إيداعها في ملف التحقيق ألي سبب كان أو عند
تطلب معاينة موقع ما ،فيكون لهيئة التحقيق أن تنتقل إلى المكان الذي توجد فيه هذه األوراق أو
المكان المراد معاينته لالطالع وتدوين ما تحتاجه هيئة التحقيق من بيانات تخص التحقيق وتعد

1
2

د.نواف سعد العنزي ،الضمانات اإلجرائية في التأديب " دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .218
د.نواف سعد العنزي ،الضمانات اإلجرائية في التأديب " دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .219
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تقريرا بذلك ليتم إيداعه في ملف التحقيق وليتمكن الموظف من االطالع عليه عند الطلب ولتتمكن
هيئة التحقيق التعقيب عليه.

1

ونجد أنه على المستوى المحلي في إمارة أبوظبي تم النص على أنه" :للمحقق أن يقوم
بإجراء معاينة لمكان الواقعة واثبات كل ما يستبينه على وجه الدقة في المحضر أو محضر مستقل
إذا لزم األمر ذلك .وللمحقق أيضا االنتقال إلى أي جهة أخرى إذا اقتضى التحقيق ذلك لالطالع على
األوراق أو لسؤال أشخاص تعذر حضورهم بسبب المرض أو نحوه" ،2أما بالنسبة لبقية التشريعات
األخرى المقارنة محل الدراسة فلم نجد في مقدار بحثنا أي نص أو حكم متعلق بانتقال هيئة التحقيق
للمعاينة.
ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه البعض بشأن عدم التوسع في هذا المنهج وقصره على حاالت
ضيقة ألنها تخل في مبدأ المواجهة حيث يتم اتخاذ إجراءات في غيبة الموظف ،حيث تقوم هيئة
التحقيق باالطالع على مستندات أو معاينة موقع بعيدا عن أنظار الموظف.

3

كما يمتد حق الموظف المحال إلى التحقيق باالطالع على الملف الوظيفي الخاصة به أو ما
يسمى بـ "الملف الشخصي" أو "ملف الخدمة" ،ويحتوي هذا الملف عادة على كل ما يتعلق بالموظف
من وثائق شخصية كاألوراق الرسمية الخاصة به والحالة االجتماعية والصحية للموظف ،كما يشمل
الملف وثائق وظيفية ابتداء من صدور قرار التعيين وحتى لحظة التحقيق وكما يشمل على كتب
الشكر والتقدير وتقارير اإلجازات وتقييمات األداء السنوية وترقياته وتنقالته الوظيفية واللجان وفرق

 :1عبدالحفيظ الشيمي ،مبدأ المواجهة في اإلجراءات اإلدارية القضائية في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري،
المرجع السابق ،ص .180
 2وفقا للفقرتين السادسة عشر والسابعة عشر من بند ( 1-2التحقيق اإلداري) من سياسة التحقيق والتأديب رقم
( )1850من الالئحة التنفيذية للقانون رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي الملغي بالقانون
رقم ( )6لسنة  2016بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي.
 3عبدالحفيظ الشيمي ،مبدأ المواجهة في اإلجراءات اإلدارية القضائية في قضاء مجلسي الدولة الفرنسي والمصري،
المرجع السابق ،ص .180
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العمل التي شارك فيها وغير ذلك من الوثائق التي تخص حالته الشخصية والوظيفية باستثناء البيانات
والمستندات الخاصة بالجزاءات التأديبية والتي تم محوها.

1

وعبر البعض بأن الملف الوظيفي هو الوعاء الذي يعبر بصدق عن حالة الموظف الوظيفية،
باعتبار أن كل مستند يخص الموظف يودع في داخله ،وكما أن الملف يكون أساس عند النظر في
ترقية الموظف أو تأديبيه.

2

وذهب البعض إلى أنه يجب التمييز بين ملف الخدمة العادي والذي يشتمل على أوراق ال
تتسم بالسرية وبين الملف الذي تحرص جهة اإلدارة بعدم اطالع الغير عليه وذلك لسرية األوراق
والمعلومات الذي يتضمنها الملف ،وإذا كان بمقدور الموظف االطالع على الملف األول في أي
وقت شاء إال أن الملف الثاني ليس له ذلك وال يكون بهذه السهولة ،وعادة ما يتم ضم األوراق
والمستندات الخاصة بالمخالفة محل البحث في الملف الثاني لذلك يلزم األمر لتحقيق مبدأ المواجهة
تمكين الموظف من االطالع عليه عند إحالته للمساءلة التأديبية.

3

ولهذا يجب التمييز بين ملف خدمة الموظف والذي ال يعتبر عنصر أساسي في مواجهة
الموظف بالتهم والمخالفات المنسوبة إليه وبالحدود التي ال تضر فيها العلنية بمصلحة جهة اإلدارة
وبين ملف التحقيق والذي يتضمن الوقائع والتهم والمخالفات محل التحقيق ويعتبر عنصرا أساسيا
في تحقق المواجهة.
ولم نجد في التشريعات المقارنة محل الدراسة سواء على المستوى االتحادي أو اإلمارات
المحلية األخرى على حق الموظف باالطالع على ملف الخدمة عند إحالته إلى التحقيق ،وبما أن
المشرع قد أقر للموظف حق اطالعه على ملف التحقيق فمن باب أولى يكون كذلك بالنسبة لملف
الخدمة الذي ال يتصف بالسرية ،كما أنه قد يكون هناك ارتباط بين الحالة الوظيفية وبين تقدير الجزاء

 1عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .287
 2سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .107
 3إيمان أحمد العبدولي ،مبدأ المواجهة في المنازعات اإلدارية القضائية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .58
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التأديبي فإذا تبين لهيئة التحقيق تكرار المخالفة فتوصي بالجزاء األشد أما في حال تبين لها بعدم
سابقة مجازاة الموظف وتقديره الممتاز في العمل فتوصي بتخفيض الجزاء التأديبي.
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المبحث الثاني :تمكين الموظف من ممارسة حقه بالدفاع
تعتبر ضمانة حق الدفاع على قمة كافة الضمانات الدفاعية المكفولة للموظف ،فهي الضمانة
األم والعامة التي تتفرع منها الضمانات األخرى ،ولهذه الضمانة أهمية بالغة في األنظمة اإلجرائية
ولهذا أعطي الموظف المحال إلى التحقيق الحرية الكاملة في إعداد دفاعه ودحض المخالفات المنسوبة
إليه.

1

وحق الدفاع من الحقوق المقدسة التي نص عليها دساتير معظم دول العالم ،2ومن بينها
دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة والذي نصت مادته رقم ( )28على أنه ..." :المتهم برئ حتى
تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة ،وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء
المحاكمة ."...
وإغفال النص على هذا الحق ال يعني عدم االعتداد به ،ومرد ذلك أن حق الدفاع من المبادئ
العامة للقانون وهو من الحقوق الطبيعية المعترف بها وليس بحاجة إلى تدوين ،باإلضافة إلى أنه من
األصول والعموم بحيث يغني عنه النص على الضمانات الجوهرية للدفاع.

3

ولتحديد المقصود بحق الدفاع ،يجب توضيح عالقته بمبدأ مواجهة الموظف بالمخالفات
المنسوبة إليه ،وظهرت عدة اتجاهات بهذا الخصوص ومنها:
االتجاه األول الذي أعتبر أن حق الدفاع هو جزء من مبدأ مواجهة الموظف بالمخالفات
المنسوبة إليه حيث ال يتحقق حق الدفاع بدون مواجهة ،ويرى البعض أن تقرير ضمانة مبدأ المواجهة
هي إحاطة الموظف بما نسب إليه وإدالئه بأوجه دفاعه.

4

 1مشعل محمد العجمي ،رسالة ماجستير في الضمانات التأديبية  -دراسة مقارنة بالقانونين الكويتي واألردني ،المرجع
السابق ،ص .79
 2محمد إبراهيم حميد السامرائي ،الضمانات التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .35
 3محمد ماجد ياقوت ،الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية ،المرجع السابق ،ص .512
 4سليمان الطماوى ،لقضاء اإلداري  -قضاء التأديب ،المرجع السابق ،ص .685
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ويرى االتجاه الثاني باستقالل مبدأ المواجهة عن حق الدفاع وذلك أنه رغم التقارب بين
المبدأين غير أنهما ال يختلطان معا ،إذ أن المواجهة تعني تعريف الموظف ومواجهته بالمخالفات
المسندة إليه وأما حق الدفاع فهو تمكين الموظف من الرد على هذه المخالفات ،1كما يضيف البعض
بأنه لم يعد هناك أي مبرر لهذا الخلط بين حق الدفاع والضمانات التأديبية األخرى ،على اعتبار أن
المشرع قد اعتبر حق الدفاع ضمانة قائمة بذاتها أسوة بضمانة مواجهة الموظف.

2

ويرى االتجاه األخير بتطابق مبدأ المواجهة وحق الدفاع حيث أنهما مصطلحان لمعنى واحد
مترادفان فهما يستخدمان معا ويوجد دمج كبير بينهما ،فال يمكن ممارسة أحدهما دون اآلخر ،3كما
أنه ال يكفي إخطار الموظف بالمخالفات وأدلة اإلدانة ،بل يجب أن يتم تمكينه من الدفاع عن نفسه،
وإال كان هذا اإلخطار عقيم ال جدوى منه.

4

ومن جانب الباحث الذي يرى باستقاللية مصطلح مبدأ المواجهة وحق الدفاع حيث أن أساس
فكرة حق الدفاع هو بيان وجهة نظر الموظف وتمكينه أمام هيئة التحقيق بشأن ما نسب إليه ،وتختلف
فكرة مبدأ المواجهة في ذلك والذي أساسه إعالم الموظف بما نسب إليه من مخالفات ،ففكرة اإلعالم
بالمخالفات تختلف عن فكرة بيان وجهة النظر والتمكين من الرد على هذه المخالفات ،ولكن ال يمكن
ممارسة أحدهما دون اآلخر فمن غير المتصور ممارسة حق الدفاع دون مواجهة الموظف ولهذا
وإن وجد االستقالل بينهما إال أن وجود أحدهما مرتبط باآلخر حتى ال يكون القرار الصادر بتوقيع
الجزاء على الموظف معرضا للبطالن.

 1عبدهللا علي جبار :بحث في قواعد مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه (دراسة مقارنة) ،مجلة الطريق للتربية
والعلوم االجتماعية ،يناير  ،2019ص .193
 2عبداللطيف بن شديد الحربي :ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  -دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر
عليه القضاء السعودي ،القاهرة ،مطابع الدار الهندسية ،الطبعة األولى ،2006 ،ص .472
 3عبدهللا علي جبار ،بحث في قواعد مواجهة الموظف بالمخالفات المنسوبة إليه (دراسة مقارنة) ،المرجع السابق ،ص
.193
 4عبدالفتاح حسن :التأديب في الوظيفة العامة ،دار النهضة العربية ،الطبعة األولى ،1964 ،ص .241
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وبناء على ما تقدم ،قد أهتم جانب من الفقه على تعريف حق الدفاع وتشعبت السبل في
تحديده فتعددت التعريفات بشأنه ،ومنها ما ذكره البعض بأن حق الموظف بالدفاع يعني مجموعة
الضمانات أم امتيازات تكفل ألي انسان يتعرض لتهديد في شرفه أو حياته أو حريته أو غير ذلك
من المصالح ،عند اتهامه في جريمة من الجرائم ،بحيث يتمكن من ممارسة مجموعة من اإلجراءات
واألنشطة التي تمكنه من تبديد االدعاء المقدم ضده ،وبالرغم من وضعه الذي قد يبدو مخالفا للقانون،
إال أنه يتمتع بضمانات منذ بداية الدعوى حتى نهايتها ويعطى المكنة والوسيلة إلثبات براءته وتوضيح
موقفه من المسؤولية المسندة إليه.

1

وذكر البعض أن حق الدفاع هو تمكين الموظف من الرد على ما هو منسوب إليه ،وسماع
أقواله وتحقيق أوجه دفاعه بكافة الوسائل الممكنة التي يدلي بها طالما أنها متصلة بموضوع المخالفة
أو يمكن أن تؤثر بها ،وال يكفي إقرار هذا الحق بل يتعين تمكينه من الدفاع عن نفسه ،ومنحه أجال
معقوال لتحضير دفاعه ويختلف ذلك على نوع المخالفة وإمكانيات الموظف ،وقد يقدم الموظف دفاعه
مكتوبا من خالل مذكرات ومستندات كما يكون له الحق بتقديم دفاعه شفاهه.

2

وذهب البعض اآلخر على أن حق الدفاع هو تمكين الموظف من درء التهم عن نفسه في
كافة اإلجراءات التأديبية ،وعلى هذا النحو تتضمن حقوق الدفاع طائفة واسعة من الضمانات التأديبية
المصاحبة لكافة ما يتم اتخاذه من إجراءات في حق الموظف ابتداء من مرحلة اإلحالة إلى التحقيق
وحتى مرحلة المحاكمة وتوقيع الجزاء التأديبي ،وهذا الحق ال يستهدف إلى تحقيق مصلحة الموظف
المحال إلى التحقيق بل يتعدى ذلك إلى تحقيق مصلحة المجتمع وذلك بإظهار الحقائق وكفالة العدالة،
وهو حق مرتبط بالمشروعية.

3

 1محمد ماجد ياقوت ،الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية ،المرجع السابق ،ص .514
 2أحمد محمد حسن الحيي السليطي :التحقيق اإلداري مع الموظف العام في دولة قطر (دراسة مقارنة جمهورية مصر
العربية  -دولة مجلس التعاون الخليجي) ،ماجستير في القانون العام ،كلية الحقوق ،جامعة القاهرة ،2000 ،ص
.346-345
 3نواف سعد العنزي ،الضمانات اإلجرائية في التأديب " دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .195-193
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كما يعرف حق الدفاع بأنه مجموعة من األنشطة التي يباشرها الموظف بنفسه أو بواسطة
محاميه لتأكيد وجهة نظره بشأن االدعاء المقام ضده أو هو المكنات المتاحة لكل خصم بعرض
طلباته وأسانيدها والرد على طلبات خصمه وتفنيدها إثباتا لحق أو نفيا لتهمة على نحو يمكن من
بلوغ الحقيقة وحسم النزاع المعروض بعدالة.

1

ومن الممكن اختصار تعريف "حق الدفاع" من جانبنا ووفق اإلطار العام التي جاءت به
كافة التعريفات على أنه "تمكين الموظف المحال إلى التحقيق من بيان وجهة نظره وسماع أقواله
وتقديم ما يعزز من موقفه لرد التهم والمخالفات المنسوبة إليه وله االستعانة واستخدام أية وسيلة
مشروعة ممكنة".
وتأكيدا على أهمية حق الدفاع باعتباره حقا ال يجوز إهدار ضمانته ،وإنما يجب التقييد به
عند التحقيق مع الموظف ،وتمكينه من إبداء دفوعه وله في ذلك كامل الحرية في اختيار الوسيلة
التي يراها مناسبة ،والتي تكمن في إبداء دفاعه كتابة أو شفاهه كما له الحق بااللتزام بالصمت أثناء
التحقيق معه ،كما له اللجوء إلى الكذب واخيرا عدم جواز تحليف الموظف لليمين ،وهذا ما سنعرضه
في المطلب األول تحت عنوان "حرية اختيار الموظف وسيلة الدفاع".
وبينما سيكون المطلب الثاني عن مقتضيات حق الدفاع والذي سيوضح حق الموظف
باالستعانة بمحام أثناء التحقيق معه واالستشهاد بالشهود ومناقشتهم.

المطلب األول :حرية اختيار الموظف وسيلة الدفاع
لتحديد المقصود بحرية الدفاع أي الوسيلة واألسلوب الذي يتخذه الموظف المحال للتحقيق
في الدفاع عن نفسه ،فحق الدفاع ال معنى لوجوده ما لم يقترن بحرية استخدامه واستعماله دون وجود
قيد يحد من قدرته على أداء دوره فالعبرة ليست بتقرير الحق أو الضمان بل بالوسيلة التي تكفل

 1عمار عباس الحسيني ،أصول التحقيق اإلداري  -دراسة قانونية عملية مبسطة ،المرجع السابق ،ص .290
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فعالية هذا الحق أو الضمان للموظف ،حيث ذلك ال يصب في مصلحة الموظف المحال للتحقيق بل
يتعدى ذلك إلى تحقيق مصلحة جهة اإلدارة والمجتمع من خالل إظهار الحقائق وتحقيق العدالة.

1

وحتى يتحقق هذا الغرض يجب أن يمنح الموظف كامل الحرية في ممارسة حقه بالدفاع
عن نفسه أثناء التحقيق اإلداري وإعطائه الفرصة الختيار الطريقة التي يراها مناسبة التخاذ كل ما
يلزم للرد على االتهامات والمخالفات المنسوبة إليه ،وأي إخالل بذلك يؤدي إلى بطالن القرار
الصادر بتأديب الموظف.

2

وسنعرض خالل هذا المطلب الوسائل التي قد يستعملها الموظف اثناء التحقيق معه وذلك
من خالل أربعة أفرع أولهما حق الموظف في إبداء الدفاع كتابة أو شفاهه والثاني حق الموظف
بالتمسك بالصمت ومن ثم حق الموظف باللجوء إلى الكذب والفرع األخير سيكون عن عدم جواز
تحليف الموظف اليمين.

الفرع األول :حق الموظف في إبداء الدفاع كتابة أو شفاهه
لما كان حق الدفاع مقررا للموظف وذلك لتمكينه من نفي المخالفات المنسوبة إليه وتقديم
دليل براءته ،فإن له الحق أن يختار الوسيلة التي يراها مناسبة في استخدام هذا الحق 3.واألصل أن
يتقدم الموظف بدفوعه في صورة مذكرات أو مالحظات مكتوبة ،وذلك ألن األساس في اإلجراء
اإلداري أن يتم كتابة ،4كما أن الدفاع المكتوب له الدور األول واألساسي في تكوين الصورة السليمة
لدى هيئة التحقيق حيث أن الوقائع والمخالفات التأديبية تقوم باألغلب على األوراق والمستندات
والتقارير والتعليمات واألوامر ونصوص القانون والنظم واللوائح ،األمر الذي يحتاج إلى سرد كل

 1رائد " محمد عادل " خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .229
 2المرجع السابق نفسه ،ص .230-229
 3عبد اللطيف بن شديد الحربي ،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة -دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر
عليه القضاء السعودي ،المرجع السابق ،ص .477
 4محمد إبراهيم حميد السامرائي ،الضمانات التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .41

46

ذلك بطريقة دقيقة ومتشعبة 1.واستثناء على هذا األصل يجوز للموظف إبداء ما لديه من دفوع
شفاهه ،شريطة أن يتم إثبات ذلك في محضر جلسة التحقيق وأن يقوم الموظف بالتوقيع عليه.

2

وبناء على ما ذكر ،يمكن القول أنه يكون للموظف ممارسة حقه بالدفاع عن نفسه أثناء
التحقيق معه بالوسيلة والتعبير الذي يراه مناسبا لدفع المخالفات المنسوبة إليه كأن يكون الدفاع المقدم
دفاعا كتابيا أو دفاعا شفويا 3.وكما يكون للموظف إبداء دفاعه بالطريقتين معا أي تقديم الدفوع شفهيا
وكتابيا في نفس الوقت وذلك من خالل تقديمه دفاعه شفهيا ومعززا ذلك بمذكرات كتابية 4.وهذا هو
الوضع األمثل لممارسة حق الدفاع أي استعمال الطريقتين معا إال أنه ال يوجد ما يلزم الموظف من
الجمع بين هاتين الطريقتين ،فله كامل الحرية في اختيار طريقة تقديم دفاعه بأن يكون الدفاع المقدم
كتابي أو شفاهي.

5

ورغم إن الباحث يرى أنه من األفضل بأن يمارس الموظف دفوعه من خالل مذكرات
كتابية لما في ذلك من قوة اثبات تفوق قوة الدالئل األخرى وكما أن الكتابة تمثل حجة للموظف أو
عليه ،وإن كان ال بد على الموظف من استخدام دفوعه الشفهية وذلك لتوضيح مسألة ما يجب أن ال
تخرج مما قدمه في تلك المذكرات الكتابية.
وقد نجد بعض المخالفات التأديبية البسيطة والتي يترتب عليها جزاء كلفت النظر واإلنذار
الكتابي والخصم من الراتب ويجوز فرضها دون الحاجة إلى إجراء تحقيق كتابي مع الموظف بل
االكتفاء بالتحقيق الشفوي وبالتالي فإن الموظف في هذه الحالة يقوم بتقديم دفاعه شفهيا ،ويتفق الباحث
مع ما ذهب إليه البعض بشأن أن التحقيق الشفوي هو مصادرة على المطلوب واستباق لألحداث إذ

 1محمد ماجد ياقوت ،الدفوع والدفاع في الدعوى التأديبية ،المرجع السابق ،ص .616
 2محمد إبراهيم حميد السامرائي ،الضمانات التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .41
 3بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في القانون العام ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي دراسة مقارنة بين
القانونين الفرنسي والجزائري ،المرجع السابق ،ص .144
 4عبد اللطيف بن شديد الحربي ،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة -دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر
عليه القضاء السعودي ،المرجع السابق ،ص .477
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دراسة مقارنة" ،المرجع السابق ،ص .231
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أن تقدير الجزاء جاء سابقا للتحقيق والوقوف على حقيقة الواقعة ،ويمثل في ذلك تناقضا في مبادئ
العدالة التي تحكم التحقيق والتأديب ،ومنها عدم جواز تحديد العقوبة سلفا أو تقدير حجم وجسامة
الفعل والمخالفة المرتكبة مسبقا.

1

وباالطالع على التشريعات المقارنة محل الدراسة سواء على المستوى االتحادي أو
اإلمارات المحلية والتي نصت على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إال بعد إجراء التحقيق
معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه 2.ولم تشر هذه التشريعات على الوسيلة التي يجب أن يتبعها
الموظف المحال إلى التحقيق عند ممارسته لدفاعه ،ومع عدم وجود نص صريح بوسيلة استخدام
الموظف لتعبير عن حقه بالدفاع ،وعليه فإن الباحث يرى بأن يتم العمل بالقواعد القانونية العامة
وحمل النص على عمومه ما لم يرد تخصيصه ،وعليه يكون للموظف االستفادة من ذلك عند ابداء
دفاعه واالستعانة بأية وسيلة يراها مناسبة سواء كانت كتابية أم شفهية أو الجمع بينهما.

الفرع الثاني :حق الموظف بالتمسك بالصمت أثناء التحقيق معه
أقر القانون حق الموظف في الكالم والدفاع عن نفسه لدحض االتهامات والمخالفات المنسوبة
إليه ،كما يكون للموظف مطلق الحرية بأن يمتنع عن الكالم إذا رأى أن ذلك أنفع له متى شاء وفي
أي وقت خالل التحقيق اإلداري ،وعلى هيئة التحقيق أن تجتهد إلظهار الحقيقة بنفسها من أمور غير
ظاهرة وخفية ،وال يكون ذلك بالضغط على الموظف وإرادته بل يملك الموظف أن يتخذ موقفا سلبيا
وذلك من خالل عدم اإلجابة أو الرد على األسئلة الموجهة له متى شعر بأن مصلحته في الدفاع
تقتضي الصمت وعدم التجاوب مع هيئة التحقيق.

 1محمد إبراهيم حميد السامرائي ،الضمانات التأديبية للموظف العام -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .43-42
 2يرجى مراجعة التوثيق رقم ( )20في الفرع األول من المطلب األول من المبحث األول.

48

ويقصد بالصمت لغة السكوت وقطع الكالم ،1وما يهمنا في هذا المجال هو الصمت العمدي
بحيث يكون صمت الموظف المحال إلى التحقيق وامتناعه من اإلجابة على األسئلة الموجهة إليه من
قبل هيئة التحقيق مقصودا وبمحض إرادته دون أن يكون هناك أي عائق أو عاهة صحية كحاالت
البكم أو الصم.

2

ونجد أساس حق الموظف المحال إلى التحقيق بالصمت في مبدأين أولهما مبدأ حرية
الموظف في الدفاع عن نفسه ويكون ذلك من خالل الوسيلة والطريقة التي يختارها ويراها مناسبة
له في رد ما هو منسوب إليه من مخالفات بما في ذلك استعمال حقه في الصمت ،أما األساس اآلخر
للحق في الصمت هو مبدأ افتراض البراءة ،3فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته ،4وهيئة التحقيق هي
المعنية بإثبات قيام الموظف بارتكابه للمخالفة أو عدم قيامه بذلك ،وال يجوز أن يكون صمت الموظف
قرينة تفسر ضده.

5

وال يجوز اعتبار عدم إجابة الموظف المحال إلى التحقيق على أسئلة هيئة التحقيق
واستفساراتهم اعترافا ضمنيا منه على ارتكابه للوقائع والمخالفات المنسوبة إليه ،ولكن قد يكون
الموقف يستدعي من الموظف تقديم إيضاحات ومبررات لكي يرد بها على المخالفات القائمة ضده،
ومع ذلك تشدد في صمته ورفض التعاون مع هيئة التحقيق ،ففي هذه الحالة قد ال يفسر مسلك الصمت
للموظف في مصلحته إال إذا كان هناك سبب آخر يتطلب تمسكه بالصمت.

6

 1أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور األفريقي المصري :لسان العرب ،المجلد الثاني ،دار صادر،
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ولما كان عليه األمر من أن الموظف له الحق في أن يختار الوقت والطريقة التي يمارس
فيها دفاعه ،فال يمكن التسليم لهيئة التحقيق أن تبني قناعتها بناء على صمت الموظف أو أن تفسر
ذلك ضد مصلحته ،فاألصل في اإلنسان البراءة وال يجوز أن يتوقف الحكم بها على تقديم دليل عليها،
وعند التزام الموظف بالصمت مستعمال بذلك حقه في االستفادة من قرينة البراءة فال يجوز تأسيس
إدانته على ذلك ألنه استخدم حق مقرر له قانونا.

1

وإن امتناع الموظف من اإلدالء بأقواله أثناء التحقيق اإلداري ال يعتبر مخالفة إدارية تضاف
إلى المخالفات األخرى المنسوبة إليه ،وال يجوز إجباره بالكالم مهددا بالجزاء التأديبي الذي سيوقع
عليه في حال اعتصامه بالسكوت إذ أنه من المقرر وفق أصول التحقيق والعدالة أنه ال يسوغ إكراه
المتهم على اإلدالء بأقواله أثناء التحقيق بأي وسيلة من وسائل اإلكراه سواء كانت المادية أو
المعنوية ،2ولكن إذا صاحب هذا الصمت قول أو فعل يشكل ذنبا تأديبيا كأن يتفوه بأقوال أو عبارات
نابية كشتم أو سب أو تحقير هيئة التحقيق أو رؤسائه أو أن يقوم بفعل إشارات أو التلويح بيده
بحركات ماسه بهم.

3

وتقديرا لحق الموظف في اللجوء إلى الصمت أثناء التحقيق معه ،يرى البعض أن وجود
مثل هذا الحق ينقص من حق المجتمع للوصول إلى الحقيقة وإظهارها بصدد جريمة وقعت عليه،
وعلى كل فرد في المجتمع يساهم ويساعد في كشف الحقيقة بما فيهم الموظف الذي يتم التحقيق معه،
وعليه يجب أن يرد على االستفسارات واألسئلة الموجهة إليه ،فالصمت الذي ال مبرر له يغلب الحق
الشخصي على حقوق الجماعة ،وبالتالي يكون هناك خطر على المجتمع وسينظر إليه على أنه غير
جدير باالحترام.

4
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والتزام الموظف بالصمت يتسبب في خلق نوع من اإلحساس بعدم وجود ما يستطيع تقديمه
من أدلة تنفي التهم المحاطة به ،مما يؤدي إلى خطورة موقفه وضياع فرصة الدفاع عن نفسه ،كما
يؤدي إلى بقاء العديد من االتهام دون نفي مما يضعف موقف الموظف.

1

كما أنه يعد صمت الموظف قرينة على ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه وخاصة إذا تم دعم
ذلك بأدلة وإثباتات أخرى ،ويكون سكوت الموظف إشهارا إلفالس دفاعه وعجزه عن اإلجابة عن
ما هو منسوب إليه وتنازال عن حقه في الدفاع.

2

ويذهب األغلبية من الفقه  -وهو ما نؤيده في هذا السياق  -أنه ال يوجد أي تعارض بين حق
الموظف في الصمت وحق المجتمع في اإلثبات وإظهار الحقيقة ،وذلك ألن الحق في الصمت يمثل
أحد مظاهر حرية الدفاع عن النفس ،وكفالة حرية الدفاع من المبادئ األساسية التي تقوم عليها
العدالة ،ولهذا ال يصح أن يتخذ الموظف دليال على نفسه يؤدي إلى قيام مسؤوليته ،3وإطاحة هذا
الحق تتمثل في اإلطاحة بقرينة البراءة وما تولد منها من حقوق للدفاع ،فللموظف الحرية الكاملة في
عدم إبداء أقواله أو عدم اإلجابة على كل أو بعض األسئلة التي توجه إليه ،وال يصح أن يؤول صمته
على وجه يضر مصلحته في الدفاع.

4

ويرى جانب من الفقه أن اعتصام الموظف بالصمت ورفضه اإلجابة عن األسئلة الموجهة
إليه دون مبرر قد يمثل في بعض الحاالت استخفافا بالتحقيق ،وتجاوزا لحق الدفاع كما أنه يعرقل
عمل الجهة من أجل الوصول إلى الحقيقة ،وسد الثغرات التي قد تحدث في المرفق العام ،ومن ثم
يتعين التفرقة بين حالتين هما حالة الموظف الذي يعتصم بالصمت من أجل تحقيق دفاعه فقط ،وحالة
الموظف الذي يعتصم بالصمت من أجل عدم التعاون مع رؤسائه في كشف األخطاء وعدم احترام
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هيئة التحقيق ،وفي هذه الحالة يتعين مساءلة هذا الموظف دون األول ،وكما يتعين في جميع الحاالت
أن تؤسس اإلدانة على أدلة قانونية صحيحة لها أصل ثابت في األوراق وليس لمجرد صمت الموظف
وامتناعه عن اإلجابة عن األسئلة الموجهة إليه.

1

ويتفق الباحث مع جانب من الرأي ،ولكن كيف لنا أن نثبت بأن هذا الموظف التزم الصمت
من أجل تحقيق دفاعه بينما الموظف اآلخر التزام الصمت ألنه ال يريد التعاون مع هيئة التحقيق أو
رؤسائه لكشف الحقيقة والوصول إليها ،فبدال من أن تقوم هيئة التحقيق بمهمتها األساسية والسير في
إجراءات التحقيق ستتجه إلى البحث عن نية الموظف عند صمته ،كما سيؤدي إلى خلق بيئة غير
مستقرة فتارة ال يجازى الموظف عند صمته وتارة يتم مساءلة ومجازاة غيره ألنه رفض اإلدالء
بأقواله.
وتجدر اإلشارة إلى أنه في حال تمكين هيئة التحقيق الموظف من الدفاع عن نفسه وأعطته
كامل الحرية لذلك ،إال أن هذا الموظف التزم الصمت وامتنع عن تقديم دفوعه ألي سبب من األسباب،
فإنه يكون قد فوت على نفسه هذا الحق 2.ولكفالة حق الموظف بالصمت أثناء التحقيق وحمايته،
فتوجد وسيلة وقائية تكفل حماية الحق وتحول دون االعتداء عليه ،كما توجد وسيلة ذات طابع جزائي
تحميه في حالة وقوع اعتداء فعلي عليه.
وتكمن الوسيلة الوقائية في ضرورة تنبيه الموظف على حقه في اللجوء بالصمت قبل البدء
في التحقيق مع وتوجيه األسئلة إليه ،حيث أنه في كثير من األحيان ال يعلم الموظف أن من حقه عدم
اإلجابة على ما يوجه إليه من أسئلة ويعتقد أنه مجبر على اإلدالء بأقواله.
أما الوسيلة الجزائية التي تحمي حق الموظف في الصمت إذا حدث اعتداء عليه فتستند إلى
انتزاع سلطة الفرد من االحتفاظ بأسراره ومكنوناته الخاصة وحيث يعتبر ذلك اعترافا غير إرادي
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وإكراها بالحديث وبالتالي ال يصح االستناد عليه ،حيث يعتبر من الوسائل غير المشروعة والتي
يترتب عليها بطالن التحقيق والجزاء التأديبي.

1

أما عن موقف التشريعات المقارنة محل الدراسة سواء االتحادي أو اإلمارات المحلية فمن
خالل بحثنا لم نجد نص بشأن تقرير حق الموظف بالصمت أثناء التحقيق إال في إمارة الشارقة والتي
نصت الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية لحكومة الشارقة في مادتها ( )1/99على أنه..." :
ال يجوز إجبار الموظف على الكالم".
كما لم نجد في التشريعات المشار إليها ما يعتبر بأن صمت الموظف أو عدم اإلدالء بأقواله
أثناء التحقيق اإلداري مخالفة إدارية تستدعي توقيع الجزاء التأديبي عليه ،رغم أنها قد نصت على
االستماع على أقوال الموظف وأوجه دفاعه.
ومع ذلك فإن كان ال يترتب على عدم حضور الموظف بعد تبليغه وفقا لصحيح القانون ألي
من جلسات التحقيق سوى السير في إجراءات التحقيق وذلك في غيابه ،فمن باب أولى أال يترتب أي
جزاء تأديبي في حال تمسك الموظف بصمته أثناء حضوره للتحقيق معه وتواجده فيه.

2

وبناء على ما تقدم ،فإن حق الموظف في الصمت أثناء التحقيق اإلداري من الضمانات
المستمدة من حق الدفاع وهي وسيلة من وسائل حرية استعمال هذا الحق ،وال يعتبر سكوت الموظف
دليال على ارتكابه للمخالفة أو قرينة على ذلك ،وإنما على هيئة التحقيق أن تبحث عن األدلة بنفسها
والسير في إجراءات التحقيق وفقا لإلثباتات المتوفرة لديها سواء كان ذلك من خالل المستندات أو
من خالل االستماع إلى أقوال الشهود ،ألن إسقاط صاحب الشأن  -وهو الموظف  -حقه يمنع عليه
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االحتجاج بذلك ويجوز محاكمته والتحقيق معه رغم امتناعه عن الدفاع نفسه ،فالفرد ال يستطيع أن
يحول دون تطبيق القانون بإرادته المنفردة.

1

الفرع الثالث :حرية الموظف المحال للتحقيق اإلداري إلى االلتجاء للكذب
تلتزم هيئة التحقيق بمنح الموظف الحرية المطلقة للدفاع عن نفسه لرد المخالفات المنسوبة
إليه وعدم التأثير على إرادة الموظف في ذلك ،ويكون ذلك من خالل أية وسيلة يتخذها الموظف في
الدفاع بما فيها تضليل الحقيقة باللجوء إلى الكذب بهدف إثبات براءته أو تخفيف الجزاء اإلداري
الذي سيوقع عليه في حال ثبوت التهمة المنسوبة إليه.
وغير متصور إلزام الموظف بقول الحقيقة أو االعتراف على نفسه بارتكاب الذنب اإلداري،
إذ في ذلك التأثير على حرية الموظف في الدفاع عن نفسه مما يجعله معرضا بتوقيع الجزاء عليه،
ومن هذا المنطلق قد يلجأ الموظف إلى عدم اإلدالء بأقوال صحيحة أثناء التحقيق للدفاع عن نفسه.

2

وتستند فكرة إباحة الكذب في مجال التحقيق اإلداري إلى أنه ال يجوز بحال من األحوال
تكليف الموظف على غير إرادته وذلك بأن يذكر أقواال قد تستغل ضده في إثبات التهم والمخالفات.

3

وكما أن اللجوء إلى الكذب من األمور المسلمة بها ،حيث أن الموظف يدلي بأقواله غير الصحيحة
بشكل غريزي وواقعي وذلك لرد المخالفات والتهم المنسوبة إليه ،وخاصة حين يكون الموظف
ضعيف الموقف وال يستطيع الرد على أسئلة هيئة التحقيق بصورة منطقية وماهرة.

4
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وعليه ،ال يصح في جميع األحوال إلزام الموظف المحال إلى التحقيق بأن يقول الحقيقة أو
التنبيه عليه بذلك ،حيث من شأن ذلك التأثير على حرية الدفاع والتعرض لها ،وللموظف الحرية
الكاملة في الدفاع عن نفسه سواء كان دفاعه بالصدق أو الكذب.

1

وتجدر اإلشارة إلى أن الكذب صفة مذمومة نهت عنها الشرائع السماوية المختلفة بما فيها
الشريعة اإلسالمية ،2كما أننا ال نجد أساس في التشريعات المقارنة محل الدراسة على النص صراحة
أو ضمنا على حرية الموظف عند تقديم دفاعه لهيئة التحقيق باللجوء إلى تقديم أقوال غير حقيقية أو
إلزامه على قول الصدق.
كما أن الكذب يتعارض مع مبادئ األخالق ،ومن المفترض بأن تتوافر صفة األمانة والصدق
لدى الموظف ،وحيث أن الكذب يؤدي إلى تضليل العدالة وتعطيلها ،وإباحة الكذب في المجال التأديبي
يجب أن ال يكون مطلق بل يتم تقييده وفق ضابطين ،أولهما :أن يكون الكذب من مقتضيات حق
الدفاع بحيث يكون دفاع الموظف عن نفسه بأن ال يقول الحقيقة حيث ال يجبر على تقديم دليل ضد
نفسه حتى ال يتعرض إلى توقيع الجزاء عليه ،أما الضابط الثاني :بأن يكون الموظف حسن النية،
وال يجوز على الموظف القيام بإلصاق التهمة إلى غيره لرد المخالفة المنسوبة إليه في حين أنه متيقن
من براءة الغير وكان قصده إلحاق الضرر به ،3إال إذ كان الموظف يعتقد بناء على أسباب معقولة
صدق ما يقرره على غيره أما إذا نسب المخالفات والتهم للغير وكان يعلم بكذبه فإنه يكون مرتكب
لجريمة البالغ الكاذب.
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وذهب البعض إلى القول بأنه ال التزام على الموظف بقول الصدق أثناء التحقيق معه وله
اللجوء إلى الكذب وال يعاقب على ذلك ألن أقواله تعتبر وسيلة دفاع يستخدمها فيما يحقق مصلحته،
وليس عليه أي واجب أو التزام في معاونة أو مساعدة هيئة التحقيق وتسهيل مهمتهم في إظهار
الحقيقة.

1

ولجوء الموظف إلى الكذب أثناء التحقيق معه ال يعتبر حق من الحقوق التي تتطلب حمايتها
ولكن بوصفة رخصة أجيزت لتمكين الموظف من الدفاع عن نفسه ،وذلك على أساس أن مسلك
الموظف عند قيامه بالدفاع عن نفسه يجب أن ال يؤخذ دليال ضده أو قيام المسؤولية في حقه وخاصة
إذا رأى بأن هذا المسلك يحقق مصلحة له في الدفاع ،وال يترتب على ذلك أي سوء في موقفه أثناء
التحقيق أو أن يكون قرينة تستغل ضده ،أو أن يكون معرضا لطائلة العقاب.

2

إال أن البعض يرى بإنكار هذا الحق ،حيث ال يمكن إقرار حق الموظف باللجوء للكذب
واعتباره وسيلة من وسائل الدفاع وذلك ألن حق الدفاع حق شريفا ومحترما يأبى األساليب غير
المشروعة والتي تعطي الموظف مساحة واسعة لتشويه الحقيقة وتضليل العدالة.

3

كما أن حق الدفاع مكفول دستوريا وقانونيا وال يجوز استخدامه بالطرق غير السليمة
والصحيحة ،باإلضافة إلى الكذب قد ينقلب على الموظف في حال تم اكتشافه ،األمر الذي يؤثر سلبا
على تكوين قناعة لدى هيئة التحقيق ويضعف موقف الموظف حتى وإن كان بريئا ولم يقم بارتكاب
المخالفة المنسوبة إليه.

4
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كما أنهم ذهبوا إال أن الكذب يبعد الصلة بينه وبين قرينة البراءة ،ألن البريء ليس له حاجة
في الكذب ،كما أن حق الموظف المحال إلى التحقيق ال يتعدى حريته في البوح أو الصمت ،وفي
انكار التهمة أو االعتراف بها.

1

ويتفق الباحث مع الرأي األول الذي ذهب إلى القول بأن للموظف الحق باللجوء للكذب أثناء
التحقيق وذلك في معرض دفاعه ،حيث أن الهدف األسمى واألساسي لدى الموظف عند إدالئه
باألقوال  -سواء كانت صحيحه أو غير ذلك  -هو تبرئة نفسه من ما نسب إليه من مخالفات واتهامات
وأن ال يتم إدانته ،وال يجوز أن يؤخذ ذلك ضده حتى وأن تبين كذب أقواله الحقا ،شريطة على أن
ال يمتد هذا الكذب لإلضرار بالغير كتلصيق المخالفة والتهمة بموظف آخر وهو على علم بأن ذلك
غير صحيح.
والموظف له الحرية الكاملة في اإلدالء بأقواله وذلك بإرادته الحرة وفي أي وقت شاء ،وال
يجوز أن يتم إجباره على ذلك تحت وطأة أي من األساليب الحديثة القهرية وذلك لنزع االعتراف
منه ،ويعد جهاز كشف الكذب من األساليب التي ال يجوز االستعانة بها أو استخدامها أثناء التحقيق
مع الموظف.
وخاصة أن استخدام جهاز كشف الكذب ال يقدم ضمانات علمية أكيدة ،فمن الصعب االعتماد
على نتيجة الجهاز إذ أن ليس له أية مقاييس ثابتة ،وكما أن انفعاالت الموظف المستجوب من خالل
الجهاز قد تكون مختلفة تماما عن الشعور باإلثم بارتكاب المخالفة موضوع التحقيق.

2

كما أن االستعانة بجهاز كشف الكذب يعد صورة من صور اإلكراه المعنوي الذي يؤثر على
إرادة الموظف وما يدلي به من أقوال واعترافات إذ أنه يمس بكرامته وحريته في التفكير وحريته
في عدم الكشف عن ما يخفيه في ذاته ،وهو إجراء غير مشروع ال يجوز اللجوء إليه سواء كان ذلك

 1عبدالحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ،ص .134
 2المرجع السابق نفسه :ص .137

57

برضاء من الموظف أو بعدم رضاءه ،وسواء كان هذا الرضاء الحقا أو سابقا الستخدام هذا
األسلوب.

1

ويتفرغ من قاعدة حرية اللجوء للكذب في الدفاع قاعدة أخرى وهي عدم تحليف الموظف
اليمين ،فإذا كان ال يجوز تكليف الموظف على غير إرادته وذلك بأن يذكر أقواال يمكن أن تستغل
ضده أثناء التحقيق ،فيترتب على ذلك عدم جواز إلزام الموظف بقول الحقيقة من خالل تحليفه لليمين،
لما في ذلك من اعتداء على حرية الموظف في الدفاع ويجعله في موضع حرج ،وهذا ما سنبينه في
الفرع التالي بعدم جواز تحليف الموظف لليمين.

2

الفرع الرابع :عدم جواز توجيه اليمين للموظف المحال إلى التحقيق
للموظف الحق الكامل باالحتفاظ بأسراره في نفسه وعدم اإلدالء بها ألي أح ٍد كان ،وله أن
يكتم ما في جعبته وأن ال يبيح بمكنون صدره واالحتفاظ بسره ،ومن ثم ال يجوز استخدام أي وسيلة
قد تؤثر على إرادة الموظف المحال إلى التحقيق وترغمه على اإلدالء بأقوال ومعلومات ال يرغب
باإلفصاح عنها وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة.
وإذا كان ال يجوز لهيئة التحقيق اللجوء إلى أي ضغط مادي إلجبار الموظف على االعتراف،
فليس لها كذلك استخدام الضغوطات المعنوية كتحليف اليمين ،حيث أن األقوال أو االعترافات التي
أدالها الموظف بعد تحليفه صدرت عن غير إرادة حرة وال يجوز االعتماد عليها في إدانته بالمخالفات
المنسوبة إليه.

3

وتحليف الموظف اليمين له أثرا معنويا على إرادته وهو ما ال يتفق مع حرية الموظف في
الدفاع عن نفسه ،وحيث إن التحليف فيه إلزام للموظف ووضعه في موقف حرج يحصره في أمرين

 1عبدالحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ،ص .138 - 137
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ال ثالث لهما فإما أن يقر بما نسب إليه من مخالفات واتهامات وفي ذلك ضرره وإدانته ،وإما أن
يكذب وينكر الحق وبالتالي يتم تعريضه لليمين الغموس.

1

واليمين ،يقصد بها  -بصفة عامة  -هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه اآلخر وذلك عندما
يعجز المدعي عن تقديم دليل على صحة ما يدعيه ،حيث يحتكم المدعي إلثبات صحة ادعائه إلى
طلب توجيه حلف اليمين لخصمه ،وأما في مجال التأديب اإلداري ووفقا لما هو مستقر عليه سواء
في مرحلة التحقيق أو التأديب فإنه ال يجوز تحليف الموظف اليمين إلثبات صحة ادعاء جهة اإلدارة
التي يعمل بها وبالتالي مجازاته عن ذلك.

2

واألصل أن ال يحلف الموظف اليمين أثناء التحقيق معه على خالف الشاهد ،الذي نصت
بعض التشريعات المقارنة محل الدراسة على ضرورة تحليف الشهود اليمين القانونية قبل اإلدالء
بشهادتهم أثناء التحقيق أو التأديب ،دون أن يتم اإلشارة صراحة إلى تحريم أو إجازة تحليف الموظف
المتهم اليمين.

3

حيث نصت المادة ( )69من قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي رقم ( )6لسنة 2016
على أنه" :لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه ،ويكون له السلطات المخولة لجهات التحقيق
من حيث تحقيق األدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين".
وإن تحليف اليمين من شأنه أن يجعل الموظف شاهدا ضد نفسه ،4وهذا ما نص على عدم
جوازه صراحة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة ( )14والتي نصت
على -3" :لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته ،وعلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات
الدنيا التالية ... :ز -أال يكره على الشهادة ضد نفسه أو على االعتراف بذنب".

 1سعد الشتيوى ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .117-116
 2محمد إبراهيم حميد السامرائي ،الضمانات التأديبية للموظف العام (دراسة مقارنة) ،المرجع السابق ،ص .46
 3المرجع السابق نفسه :ص .46
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ويترتب على تحليف الموظف اليمين بطالن التحقيق وجميع التصرفات واألدلة التي تلحقه
لما فيها من تأثير على إرادة الموظف وإجباره على اإلدالء بأقوال قد تستخدم ضده ،وهذا البطالن
يعد من النظام العام ال يجوز التنازل عنه.

1

حيث أن تحليف اليمين خرق لحق الموظف بإعداد دفاعه وإبدائه بكل حرية ،وإذ أن هذه
الوسيلة تشكل ضغطا كبيرا على الموظف قد تدفعه إلى إقرار الحقيقة واالعتراف على نفسه مما
يعرضه للجزاء وعند ذلك تنهار بعدها كافة ضمانات الدفاع وتنتفي الحاجة إليها كالحق بتقديم دفوعه
والحق بعدم الكالم واالستعانة بمحام واالستشهاد بالشهود.

2

ويثار التساؤل في مدى جواز قيام الموظف بحلف اليمين من تلقاء نفسه أثناء التحقيق معه،
إذ كان األصل بعدم جواز تحليف الموظف اليمين حيث يتعارض ذلك مع حرية الدفاع وقد يدفعه
إلى الكذب واإلنكار ،وبما أن الموظف يملك اختيار أي وسيلة للدفاع عن نفسه ومحض االتهامات
عنه ،فال يوجد ما يمنع من أن يتخذ الموظف حلف اليمين وسيلة للدفاع عنه وذلك لتخليص نفسه من
التهم والمخالفات المنسوبة ولكسب ثقة هيئة التحقيق واقناعهم ،شريطة أن ال يكون هناك أي إكراه
أو تأثير يجبره على حلف اليمين ،بل لجأ لهذه الوسيلة بهدف تصديق هيئة التحقيق له وما يصدر
منه من أقوال ودفوع.

3

وأما اعتراف الموظف تحت تأثير حلف اليمين والناتج عن المعتقدات الدينية ومبادئ األخالق
فيلزمه بقول الحقيقة التي يمكن أن تستغل ضده ،وفي ذلك إهدار لحقه في ممارسة حرية الدفاع،
وإجباره على تقديم دليل ضد نفسه ،وبالتالي يكون معرض لإلدانة وتوقيع الجزاء التأديبي عليه.

4
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وباالطالع على التشريعات المقارنة محل الدراسة سواء على المستوى االتحادي أو المحلي
فلم نجد من خالل بحثنا نص على تحريم أو إجازة تحليف اليمين للموظف المحال إلى التحقيق ولم
تتعرض لذلك ،إال أن في ذلك تأثير على حرية الدفاع لدى الموظف وبالتالي يترتب بطالن التحقيق
والجزاء التأديبي حيث ال يجوز أن يكون الشخص شاهدا ضد نفسه وال يعتد بما أدلى به من أقوال
واعترافات وهو تحت تأثير اليمين.

1

ومن جانب الباحث الذي يرى بأنه يجب أن يتم تدارك الفراغ التشريعي والنص صراحة
على تحريم تحليف اليمين للموظف المحال للتحقيق ،وذلك لضمان عدم انحياز هيئة التحقيق وإخضاع
الخصم األضعف وهو الموظف لحلف اليمين.

المطلب الثاني :مقتضيات ممارسة الموظف حقه الدفاع
يقتضي حق الدفاع أن يكون للموظف حق باالستعانة بمحام في التحقيق اإلداري ،وكذلك
االستشهاد بشهود ومناقشتهم بما أدلوا به ،وهذا بقصد تمكينه من حقه بالدفاع عن ما ينسب إليه من
اتهامات.
ودراسة مقتضيات حق الدفاع يتطلب التعرف على ضمانة حق االستعانة بمحام وذلك سيكون
وفقا للفرع األول من هذا الطلب ،باإلضافة إلى حق الموظف باالستشهاد بالشهود ومناقشتهم وفقا
للفرع الثانية فيه.

الفرع األول :حق الموظف في الدفاع عن نفسه بواسطة محامي
للموظف المحال إلى التحقيق الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق اإلداري أو أن يقرر االستعانة
بمحام للدفاع عنه ،وحق االستعانة بمحام من الضمانات األساسية سواء كان ذلك أثناء مرحلة التحقيق

 1رائد " محمد عادل " خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة "
دراسة مقارنة " ،المرجع السابق ،ص .237
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اإلداري أو مرحلة المحاكمة ،وهذا الحق مكفول دستوريا ،1كما تضمنتها إعالنات الحقوق والمواثيق
الدولية.

2

وبالرغم من أن التشريعات المقارنة محل الدراسة سواء على المستوى االتحادي أو اإلمارات
المحلية لم تنص صراحة على حق الموظف باالستعانة بمحام في مرحلة التحقيق ،ولكن على مستوى
إمارة أبوظبي اقتصر النص على حق الموظف في االستعانة بمحام للدفاع عنه في مرحلة المحاكمة
فقط ،3وبما أن هذه الضمانة تقررت للموظف بنص القانون صراحة وهو في مرحلة المحاكمة فمن
باب أولى بأن يستعين الموظف بالمحام وهو في مرحلة التحقيق التي يبنى عليها مصير الموظف
سواء ببراءته أو بالتوصية بتوقيع الجزاء عليه.
وقياسا على صعيد التحقيق التي تجريه النيابة العامة مع المتهم فيجب أن يمكن محاميه من
حضور التحقيق معه واالطالع على أوراق التحقيق وذلك تمهيدا للدفاع عن موكله 4.وعليه ضرورة
استعانة الموظف بمحام للدفاع عنه سواء كان على الصعيد الجنائي أو التأديبي أو في مرحلة التحقيق
أو مرحلة المحاكمة ،إذ أن هذا الحق يعتبر امتدادا طبيعيا لحق الدفاع.

5

 1نصت المادة ( )28من دستور دولة اإلمارات العربية المتحدة على أنه ... " :وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك
القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ."...
 2نص البند ( )1من المادة ( )11من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان المعتمد والصادر بتاريخ  10كانون األول/ديسمبر
 1948على أنه " :كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها
الضمانات الضرورية للدفاع عنه" ،كما نص البند ( )3من المادة ( )14من العهد الدولي لخاص بالحقوق المدنية
والسياسة الصادر بتاريخ  16كانون /ديسمبر  1966على أنه " :لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته،
وعلى قدم المساواة التامة ،بالضمانات الدنيا التالية ... :د -أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة
محام من اختياره "...
 3نصت المادة ( )68من قانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي رقم ( )6لسنة  2016على أنه " :للموظف المحال
إلى مجلس التأديب الحق في االطالع على المستندات المتعلقة باالتهام المنسوب إليه ،وله أن يحصل على صورة منها
إذا طلب ذلك ،كما له الحق المثول أمام المجلس التأديبي بنفسه أو بصحبة وكيل ينيبه في تقديم دفاعه".
 4نصت المادة ( )100من القانون االتحادي رقم ( )35لسنة  1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية على أنه" :
يجب أن يمكن محامي المتهم من حضور التحقيق معه واالطالع على أوراق التحقيق ما لم ير عضو النيابة العامة غير
ذلك لمصلحة التحقيق.
 5د عبد اللطيف بن شديد الحربي ،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  -دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر
عليه القضاء السعودي ،المرجع السابق ،ص .481
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فاالعتراف للموظف المحال إلى التحقيق بحقه في الدفاع عن نفسه أثناء التحقيق يستتبع
ا العتراف له بحق فرعي يندرج تحته وهو االعتراف له بحقه باالستعانة بمحام ،إال أنه لم ينص
القانون على أن مخالفة هذا الحق أو عدم االستجابة له يرتب بطالن التحقيق.

1

ولكن للموظف مطلق الحرية في الرد على المخالفات المنسوبة إليه بأية وسيلة ممكنة ،فإذا
لم تستجب هيئة التحقيق لطلب الموظف بإعطائه مهلة لالستعانة بمحام يتولى الرد على ما هو منسوب
إليه وذلك لظروف عدم قدرة الموظف بالدفاع عن نفسه كعيب في النطق أو أن المخالفة الموجهة ذو
طبيعة قانونية تحتاج إلى شخص متخصص ولديه خبرة قانونية في الدفاع عنه ،ففي هذه الحالة يكون
حق ال موظف باالستعانة بمحام من مستلزمات ضمانة حق الدفاع عن النفس واإلخالل بهذا الحق من
شأنه أن يجعل قرار التأديب الصادر بحق الموظف مبني على تحقيق معيب ،حيث لم يُمكن الموظف
من الدفاع عن نفسه دفاعا صحيحا.

2

ووجود محامي مع الموظف أثناء التحقيق معه يعد دعما له ويقلل من توتره وخوفه،
باإلضافة إلى أنه يكون عون في إظهار الحقيقة ،وهناك عدة عوامل إيجابية تترتب على تدخل
المحامي أو تواجده أثناء التحقيق ،وهي كالتالي:
أوال :العامل النفسي ،فمجرد تواجد المحامي مع الموظف المحال إلى التحقيق يكسبه الهدوء
والتوازن ويكون داعما نفسيا له ،بحيث يشعر الموظف بوجود المساعدة القانونية التي ستوجهه
وتساهم في الدفاع عنه.
ثانيا :العامل الفني ،حيث أن المحامي له معرفة باإلجراءات والمسائل القانونية التي تتخذ
ضد موكلة ،وبالتالي يمكنه من إعادة التوازن من خالل التدخل وذلك بتقديم المشورة الالزمة للموظف

 1رسالة دكتوراه في القانون العام ،عماد محمد فوزي ملوخية ،الضمانات التأديبية للموظف العام في الشريعة اإلسالمية -
دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .271
 2المرجع السابق نفسه ،ص 272-271
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كالتزامه بالصمت إذ كان في ذلك مصلحة للموظف وفق نظر المحامي أو بطريقة إبداء الدفوع
لدحض المخالفات الموجهة إلى الموظف.

1

ثالثا :العامل الوقائي ،إن وجود المحامي بجوار الموظف المحال إلى التحقيق يجهض أي
مشروع لالنحراف بالسلطة أو التعسف في استخدامها ،بحيث يكون المحامي مراقب لإلجراءات
المتخذة ضد موكلة عن كثب ،وعلى سبيل المثال فإن وجود المحامي يمنع من استخدام الوسائل غير
الجائزة مع موكلة إلجباره على الكالم أو االعتراف بالمخالفات.

2

كما تكمن أهمية وضرورة استعانة الموظف بمحام أثناء التحقيق عندما توقع السلطة
المختصة بالتأديب الجزاء بناء على التحقيق ،حيث يكون التحقيق هو المستوى الوحيد ليتمكن
الموظف من ممارسة حقه في الدفاع ،وال يكون هناك أي إهدار لحق الدفاع عند وجود المحامي التي
تكون مهمته التأكد من سالمة اإلجراءات واستيفاء جميع الضمانات أثناء التحقيق.

3

ويرى البعض أن بإمكان الموظف المحال إلى التحقيق االستعانة بمحام يختاره لعدة اعتبارات
وأهمها أن هذا الحق الذي يوفر قدرا عاليا من الضمان للموظف ،فالمحام أمام هيئة التحقيق يكون
بمثابة الحارس األمين على مجريات التحقيق مع موكله ،كما أن ذلك ال يختلف باختالف مستوى
ال مسائلة التأديبية فمضمونه واحد سواء كان في مرحلة التحقيق أو مرحلة التأديب ،كما ال يوجد ما
يمنع قانونا من استعانة الموظف بمحام للدفاع عنه إذ أن حق الدفاع يعد من المبادئ العامة للقانون،
وحق االستعانة بمحام يعد امتدادا من حق الموظف بالدفاع عن نفسه.

4

 1د محمد الغرياني المبروك أبو خضرة ،استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية  -دراسة مقارنة،
المرجع السابق ،ص .1026
 2المرجع السابقة نفسه.1027 -1026 :
 3د أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص -263
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 4د أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .269
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وإذا كان المحام له دورا هاما في الدفاع عن الموظف ،فإن له دور ال يقل أهمية في مساعدة
هيئة التحقيق وجهة اإلدارة ،حيث أنه يساعد على الوصول إلى الحقيقة وكشف الوقائع وخاصة إذا
كانت المخالفة أحيطت بمالبسات معقدة وكانت عناصر المخالفة وظروفها غير كاملة ،وحينما يبذل
المحامي جهدا صادقا لكشف الحقيقة بهدف تبرءه موكلة ،فهنا يكون كذلك قد خدم جهة اإلدارة في
التوصل إلى الحقيقة ومعاقبة مرتكبها باإلضافة إلى معرفة النقص الموجود في الجهة التي تم بسببها
ارتكاب الجريمة و لتقوم الجهة بمعالجة ذلك النقص تجنبا لتكرار مثل هذه المخالفات.

1

وحق االستعانة بمحام هو حق يقدره الموظف المحال إلى التحقيق ،فله مطلق االختيار بأن
يقوم الموظف بنفسه بالدفاع أو أن يستعين بمحام ليكون معه أثناء إجراءات التحقيق ،2وإن كان ذلك
ال يمنع هيئة التحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في أثناء غيبة المحامي فلها أن تمنعه
من حضور التحقيق أو بعض إجراءاته.

3

ويرى الباحث بأن ال يتم استبعاد المحامي عن أية إجراءات أثناء التحقيق ،وعدم تقييد هذا
الحق بحجة مصلحة التحقيق حتى ال يفقد الهدف الذي تقرر ألجله وهو ممارسة حق الدفاع بجميع
وسائله ،كما أن المحامي ملزم بالسرية المهنية التامة أثناء قيامة بمهامه وعدم البوح بها ألحد أيا كان
حتى ال يتعرض هو بنفسه المساءلة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
وبما أن الموظف له الحرية في توكيل محامي للدفاع عنه ،فله الحرية كذلك أن يوكل من
يشاء من المحامين شريطة أن يكون المحامي مقيدا في سجل المحامين لدى الجهات المختصة ،كما
يكون مستوفي للشروط والمتطلبات التي تستجوبها التشريعات المنظمة للمحامين.

4

 1محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .385
 2د محمد فتوح محمد عثمان :التحقيق اإلداري  -دراسة مقارنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،الطبعة األولى ،المرجع
السابق ،1992 ،ص .190
 3د عبد اللطيف بن شديد الحربي ،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  -دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر
عليه القضاء السعودي ،المرجع السابق ،ص .482
 4د رائد "محمد عادل" خليل بيان :التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة -
دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .233
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ولكن هل للموظف الحرية بأن يكلف أي شخص غير محام بحضور التحقيق والدفاع عنه؟
األصل ال يجوز للموظف بأن يكلف شخصا غير محامي كصديق أو قريب له لحضور
التحقيق والتكفل بالدفاع عنه ،إال إذا كانت مهمة هذا الشخص تقتصر على إيصال مذكرة منه إلى
هيئة التحقيق وذلك تحقيقا للعدالة وعدم اإلخالل بحق الدفاع.

1

كما ويثار التساؤل بالنسبة للمخالفات البسيطة التي يتقرر عليها جزاء لفت النظر أو اإلنذار،
فهل يكون للموظف االستعانة بمحام للدفاع عنه في هذه المخالفات؟
األصل في هذه المخالفات اليسيرة والبسيطة التي ال تستدعي جهد محامي ،وأن يكتفي
الموظف بالدفاع عن نفسه ،2إال أنه ال يوجد نص على ذلك وفقا للتشريعات المقارنة محل الدراسة،
وبالتالي تطبق المبادئ والقواعد العامة التي لم تحدد نوع المخالفة أو الجزاء حتى يتم االستعانة
بمحام ،إال إن الباحث يرى من منطلق التناسب أن يتم االستعانة بمحام في المخالفات الجسيمة التي
تؤثر على الموظف من الناحية الوظيفية أو المالية.
ويثار التساؤل في هذا الطرح ،أنه في حال كانت المخالفة من المخالفات الجسيمة فهل تلتزم
هيئة التحقيق بتنبيه الموظف بحقه في االستعانة بمحام أثناء التحقيق معه؟
باالطالع على التشريعات المقارنة محل الدراسة ال نجد نص يلزم هيئة التحقيق بتنبيه
الموظف المحال إلى التحقيق بحقه في االستعانة بمحام للدفاع عنه ،األمر الذي يدعونا إلى المناداة
بتدخل المشرع لتقنين حق الموظف باالستعانة بمحام أثناء التحقيق معه ،وإلزام هيئة التحقيق بتنبيه
الموظف بحقه في ذلك وخاصة في المخالفات الجسيمة التي قد يصل الجزاء فيها إلى الفصل من
الخدمة.

 1المرجع السابق نفسه ،ص .234
 2د أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص -263
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واستعانة الموظف المحال إلى التحقيق بمحام ،يستوجب تمكين المحام من أداء دورة كامال
دون انتقاص ،ويكون ذلك على النحو التالي:
 .1حضور المحامي مع موكله أثناء التحقيق:
تواجد المحامي مع الموظف أثناء التحقيق يبعث في نفس الموظف الطمأنينة والثقة ويحسن
الرد والمناقشة مع هيئة التحقيق في أن جميع اإلجراءات المتخذة ضده صحيحة قانونا وأنه تم استيفاء
كافة الشكليات والضمانات ،كما أنه يحمي الموظف من سوء استغالل السلطة التي تواجهه ،1وبما
أن للموظف له الحق بأن يجلب محاميه معه أثناء التحقيق فيجب على المحامي االلتزام بما تدليه هيئة
التحقيق وليس له توجيه األسئلة إلى هيئة التحقيق أو الدخول في نقاشات معها ،كما ال يملك المحامي
من توجيه أسئلة إلى موكله ،وعليه أن يستأذن هيئة التحقيق قبل البدء في الكالم ،وفي حالة لم يأذن
له يثبت ذلك في محضر التحقيق.

2

وذهب جانب من الفقه أنه أثناء حضور المحامي مع موكلة جلسة التحقيق يمكن للمحامي
أن يطلب من هيئة التحقيق توجيه أسئلة معينة إلى موكله ،أو أن تكون األسئلة أكثر تحديدا ووضوحا
من األسئلة التي تطرحها الهيئة ،كما يملك المحامي أن يبدي اعتراضه على األسئلة الموجهة لموكلة.

3

ويتفق الباحث مع هذا الرأي ،فاألسئلة التي توجهه إلى الموظف يجب أن تكون محددة
وواضحة ،وأن تتجنب هيئة التحقيق األسئلة المغلقة التي تكون إجابتها بنعم أو ال ،وأن تكون األسئلة
الموجهة مفتوحة حتى يمكن الموظف من الحديث بحرية بدال من حصرة باإلجابة ،ووجود المحامي
وتدخله بهذا الشأن يجعل هيئة التحقيق مدركة بنوعية وكيفية األسئلة التي ستوجهها إلى موكله.
 .2اطالع المحامي على ما يحتويه ملف التحقيق:

 1محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .388
 2د محمد الغرياني المبروك أبو خضرة ،استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية  -دراسة مقارنة،
المرجع السابق ،ص .1044
 3سامي الطوخي ،االتجاهات العالمية في التحقيقات اإلدارية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .115
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إن حق االطالع على ملف التحقيق من الضمانات الجوهرية المقررة للموظف المحال إلى
التحقيق  -كما تم توضيحه سابقا ،-وهذا الحق يمتد إلى محاميه ،فال يكون للمحام أية فائدة حقيقة عند
حضوره التحقيق مع موكلة إذا لم يكن ملما بملف التحقيق من أدلة وقرائن ،ومحيطا إحاطة كاملة
بالمخالفات والتهم التي نسبت إلى موكله والمستندات واألدلة التي تدعم ذلك ،حتى يكون على دراية
كافة مما يمكنه من الدفاع وتفنيد أدلة االتهام.

1

وقد ال يكون لهذا الحق أية فاعلية في حالة كان التحقيق حضوريا في جميع إجراءاته وحيث
يستطيع المحامي حضورها أوال بأول ،أما إذا تم اتخاذ بعض اإلجراءات في غيبة الموظف فإن
االطالع يكون ضروريا وذلك إلعداد الدفوع الالزمة.
ويجب أن يتم تمكين المحامي من االطالع الكامل والشامل لملف التحقيق 2بما فيه كافة
اإلجراءات التي بوشرت ولو كانت في غيبة الموظف ،وعدم حجب أية مستندات أو معلومات تخص
التحقيق ،ويجب أن يمتد هذا الحق ليشمل حق المحامي في أخذ صور من األوراق والمستندات في
ملف التحقيق.

3

وفي حال مباشرة هيئة التحقيق لبعض اإلجراءات بعد أن تم تمكين محامي الموظف من
االطالع على ملف التحقيق ومن ثم طلب المحامي إعادة االطالع على الملف ،وجب على الهيئة
االستجابة لطلبه وتمكينه من ذلك.

4

كما أنه يحق للمحامي إذا كان الوقت لم يتسع له لالطالع على ملف التحقيق لضخامته أن
يطلب المزيد من الوقت ،وعلى هيئة التحقيق تقدير ذلك واالستجابة لطلب المحامي.

5

 1د محمد الغرياني المبروك أبو خضرة،استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية  -دراسة مقارنة،
المرجع السابق ،ص .1048 -1047
 2محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص. 389-388
 3خالد محمد علي الحمادي،حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .401
 4المرجع السابق نفسه ،ص .401
 5المرجع السابق نفسه ،ص .402
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ورغم أهمية اطالع المحامي على ملف التحقيق ليتمكن من اإللمام بالمخالفات المنسوبة إلى
الموظف وبالتالي إعداد دفوعه بشكل صحيح ،إال أن لهيئة التحقيق عدم تمكين المحامي باالطالع
على كل أو بعض الملف وذلك ألسباب تقدرها كحالة االستعجال أو سرية التحقيق والمعلومات التي
يتضمنها الملف.

1

 .3تمكين المحامي من تقديم الدفاع وإبداء المالحظات:
يفقد حق االستعانة بمحام فاعليته إذا لم يمكن المحامي من أداء دوره وتقديم الدفاع وإبداء
المالحظات على أقوال الشهود وتقارير الخبراء والمحررات ،فالعبرة ليست بتقرير الحق بينما بكفالة
حسن تطبيقه ،فإذا لم يمكن المحامي من أداء دوره الدفاعي فيكون هذا انتقاصا من حق الدفاع وإخالال
به.

2

فيملك المحامي ما يملك الموظف أثناء التحقيق اإلداري كإبداء المالحظات وسماع الشهود
أو توجيه أسئلة معينة إليهم أو االعتراض على ما توجهه هيئة التحقيق من أسئلة وإثبات ذلك في
المحضر ،كما قد يقوم المحامي بطلبات لمصلحة موكلة كطلب ندب خبير أو االنتقال لمعاينة المكان
أو إلثبات الحالة ،وبيد أن ذلك كله رهين بموافقة هيئة التحقيق أو برفض الطلبات إذا بدا لها بأن
ليس لها أهمية.

3

إال أن دور المحامي في التحقيق اإلداري يكون سلبيا في بعض المواقف ،فليس له أن ينوب
عن الموظف في اإلجابة على األسئلة الموجهة له أو أن ينبهه الموظف إلى مواضع لكالم أو
السكوت.

4

 1خالد محمد علي الحمادي،حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .403
 2أحمد عبد زيد حسن الشمري ،إجراءات التحقيق اإلداري وضماناته  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص -265
.266
 3د.خالد محمد علي الحمادي ،حقوق وضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة ،المرجع السابق ،ص .406
 4محمد عوض رمضان :أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية  -دراسة مقارنة بين النظامين المصري واإلماراتي ،دار
النهضة العربية  -مصر ،دار النهضة العلمية  -اإلمارات ،الطبعة األولى ،2018 ،ص .225
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 .4حق المحامي وموكله باالتصال فيما بينهما:
حق المحامي من االتصال بموكله من الضمانات المنبثقة عن حق الموظف باالستعانة بمحام،
فيكون للموظف الحق بالحديث مع محاميه دون أن يستمع أحد للحوار بينهما ،ولهذا يجب أال يتم
وضع قيد أو فرض على الموظف والمحامي عند اتصالهما فيما بعض أو التجسس عليهما لمعرفة
ما يدور بينهما أو مراقبتهما أثناء لقائهما ،وهذا يتعارض مع قاعدة سرية الدفاع التي يجب أن يتمتع
بها المحامي دون غيره وينفرد بها ليتمكن من أداء واجبه بالدفاع عن موكله.

1

وحيث أن حرية االتصال بين المحامي وموكله يسهل للمحامي الوصول إلى وجهة نظر
موكله واإلحاطة بأوجه الدفاع التي يرغب بالبوح بها وذلك دعما لحقه أثناء التحقيق.

2

وبناء على ما تقدم ،فعلى هيئة التحقيق أن تمكن محامي الموظف المحال إلى التحقيق من
القيام بدوره بصورة فعالة وكاملة دون تقييد ،حتى ال يؤثر ذلك على حق الموظف في الدفاع عن
نفسه بالوسيلة التي يختارها.
ولكن ،هل يملك المحامي من مقاضاة جهة اإلدارة عندما تمنعه أو ال تسهل عليه أداء مهامه
وتمكينه من الدفاع عن موكلة أو تمنعه من االطالع على ملف التحقيق؟
على جهة اإلدارة أن تسهل على المحامي بأداء مهامه على أكمل وجه ،وذلك ألن عمل
المحامي هو جزء من العدالة ،وهو القضاء الواقف ،وبما أن حق االستعانة بمحام هو حق ممتد من
حق الدفاع عن النفس المكفول دستوريا ،وبالتالي يجب عدم تعطيله بأي صورة كانت ،بل حتى يمكنه
من مقاضاة جهة اإلدارة عند منعه من أداء دوره بالدفاع عن موكله.

3

 1د محمد الغرياني المبروك أبو خضرة ،استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية  -دراسة مقارنة،
المرجع السابق ،ص .1031 -1027
 2د محمد الغرياني المبروك أبو خضرة ،استجواب المتهم وضماناته في مراحل الدعوى الجنائية  -دراسة مقارنة،
المرجع السابق ،ص .1031
 3محمد إبراهيم حميد السامرائي ،الضمانات التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .56-55
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ويكون لهيئة التحقيق عدم االستجابة لطلبات المحامي إذا استشعرت منه المماطلة والبعد عن
الموضوع والتمادي في الطلبات بهدف التهرب من الحقيقة وتضليل العدالة كاإلفراط في طلب الشهود
أو طلب التأجيل المتكرر للتحقيق مع موكله دون سبب مشروع.

1

وبناء على ما تقدم وعلى األهمية الكبرى للتحقيق اإلداري الذي قد يبنى عليه صدور جزاء
ضد الموظف يؤثر في مسيرته الوظيفية ،ولهذا يجب أن يتم تمكين الموظف من االستعانة من محاميه
منذ بداية التحقيق وعدم تعطيل ذلك ،حيث أن مصلحة الموظف من االستعانة بالمحام منذ بداية
التحقيق تتقدم على مصلحته عند استعانته عند محاكمته تأديبيا أو عند الطعن على قرار الجزاء
الصادر ضده ،فالتحقيق هو أساس لكل اإلجراءات الالحقة التي تحدد مصير الموظف فيما بعد.

2

الفرع الثاني :حق الموظف في مناقشة الشهود واالستشهاد بهم أثناء التحقيق اإلداري
إن حق الموظف بسماع شهادة الشهود ومناقشتهم واالستشهاد بهم أثناء التحقيق اإلداري معه
من المسائل المتصلة بحق الدفاع ويجب أن يتم مراعاة هذا الحق وعدم إغفاله ،إذ أن من شأن ذلك
يؤدي إلى بطالن التحقيق وبالتالي بطالن القرار الصادر بتأديب الموظف.
ويقصد بالشهادة هو قيام شخص من غير الخصوم بعد حلف اليمين باإلدالء بأقواله بما
أدركه بحواسه من خالل ما رءاه أو سمعه لواقعة تصلح محال لإلثبات صدرت من شخص آخر
يترتب عليها حق لشخص ما ،فالشاهد ينشئ التزاما على الغير وليس عليه وإال أصبحت الشهادة
إقرارا ،كما أنه يخبر بوقائع تنشئ حقا للغير وليس له وإال أصبحت ادعاء بحق.

3

 1د رائد محمد عادل خليل بيان ،التحقيق اإلداري  -كضمانة سابقة على توقيع الجزاء في نطاق الوظيفة العامة ،-
المرجع السابق ،ص .234
 2محمد عوض رمضان ،أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية  -دراسة مقارنة بين النظامين المصري واإلماراتي،
المرجع السابق ،ص .225
 3منى كامل تركي :اإلثبات بشهادة الشهود في القوانين االتحادية ،تاريخ الدخول للموقع.2018/09/02 :
/اإلثبات-بشهادة-الشهود-في-القوانين-االتحادية-د-منى-كاملhttps://www.linkedin.com/pulse
-mona-mohamed/?originalSubdomain=ae
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كما يمكن تعريف الشهادة أنها إثبات واقعة من خالل ما يقوله أحد األشخاص عما شاهده أو
سمعه أو أدركه بحواسه من هذه الواقعة بطريقة مباشرة ،ويكون ذلك أمام هيئة التحقيق وبالشكل
القانوني ،ويمكن تصنيف هؤالء األشخاص إلى شاهد إثبات وشاهد نفي ،ويقصد باألول هو من يشهد
على الواقعة التي تثبت الفعل على الموظف ،أما شاهد النفي هو من يشهد بجانب الموظف ويدفع
االتهام عنه.

1

وحق الموظف بمناقشة الشهود واالستشهاد بهم من الحقوق المعترف بها ونجد األساس
القانوني لهذا الحق في التشريعات المقارنة محل الدراسة ،حيث نص التشريع االتحادي على أنه:
"على لجنة المخالفات سماع شهادة الشهود  -إن وجدوا  -ومناقشتهم في أقواهم ."...

2

كذلك بالنسبة إلى تشريعات الموارد البشرية في كل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة
عجمان وإمارة أم القيوين ،فنص المشرع في إمارة أبوظبي على أنه" :للمحقق من تلقاء بناء على
طلب من يجري التحقيق معهم االستماع إلى الشهود ،3"...كما نص المشرع في إمارة الشارقة على
أنه" :تتخذ لجنة التحقيق اإلجراءات التالية عند التحقيق مع الموظف المحال للتحقيق -2 -:فتح
محضر للتحقيق في اليوم الذي تحدده لسماع أقوال الموظف أعاله ،يتضمن ... :د -استدعاء من
يتطلب التحقيق استدعائه وسماع أقواله بعد إثبات بياناته الوظيفية وتاريخ إخطاره باالستدعاء على
أن يراعى الفرصة الكاملة لإلدالء بشهادته ،4"...وذهب المشرع في إمارة عجمان على لجنة
المخالفات اإلدارية سماع شهود الموظف المحال إلى التحقيق ،5وأخيرا نص المشرع في إمارة أم
القيوين على أنه" :على لجنة المخالفات سماع شهادة الشهود -إن وجدوا -ومناقشتهم في أقوالهم ."...

 1محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص -233
.238
 2وفقا للبند ( )4من المادة ( )98من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
 3وفقا للفقرة األولى من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في
إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
 4وفقا للفقرة (د) من البند ( )2من المادة ( )101من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية إلمارة الشارقة.
 5وفقا للبند ( )1من المادة ( )72من الالئحة التنفيذية للمرسوم األميري بشأن الموارد البشرية في حكومة عجمان.
 6وفقا للبند ( )4من المادة  126من القانون رقم ( )1لسنة  2016بشأن الموارد البشرية في حكومة أم القيوين.

6
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وللشهادة دور فعال وكبير في كشف الحقيقة والوصول لها في نطاق التحقيق والتأديب ،لذلك
فإن من مستلزمات الدفاع ومظاهرة األساسية السماح للموظف باالستشهاد بشهود النفي لتعزيز موقفه
من الواقعة المنسوبة إليه ،1بحيث يتم استدعائهم وسماع أقوالهم وأدلتهم ،إذ أن االكتفاء بسماع شهود
االثبات دون شهود النفي يؤثر على مقتضيات الدفاع ويصم التحقيق بالقصور ،وبالتالي بطالن القرار
الصادر بتوقيع الجزاء على الموظف إلخالله بحق الدفاع 2.وهذا ما أكده المشرع في إمارة أبوظبي
حين ذهب على أنه إذ نفى المخالف ما هو منسوب إليه فعلى المحقق مواجهته بأدلة اإلثبات ،والتحقق
من دفاعه وأدلته وشهود نفيه.

3

وللشهادة أهمية بالغة في التحقيق اإلداري في حال عدم وجود أية مستندات أو أدلة تثبت
المخالفة التأديبية أو تنفيها ،4وخاصة إذا كان الفعل المرتكب يجوز التحقق منه من خالل الشهادة
التي ال تدع مجاال للشك بقيام الموظف بارتكاب المخالفة وبالتالي يفرض عليه جزاء تأديبي أو تبرئة
مما هو منسوب إليه ،أما إذ كان الفعل ال يمكن التأكد منه إال بالرجوع إلى المستندات والسجالت
فتتضاءل في هذه الحالة أهمية الشهادة أثناء التحقيق اإلداري.

5

كما أن أهمية الشهادة في المجال التأديبي ال تقل أهمية عن ما هو في نطاق المجال الجنائي،
إذ يترتب على بعض الجزاءات التأديبية الفصل من الخدمة وهي عقوبة جسيمة ال يمتد أثرها فقط
على الموظف بل يمتد إلى أفراد أسرته ويتسبب له ولهم بضرر شديد ،ولكن في كثير من األحيان
تتجاهل جهة اإلدارة استدعاء الشهود الذين يطالب الموظف بسماعهم ،أو امتناع الشهود من الحضور

 1د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .129
 2بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في القانون العام  -ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي دراسة مقارنة بين
القانونين الفرنسي والجزائري ،المرجع السابق ،ص .158
 3وفقا للفقرة الثالثة عشر من المادة ( )1-2من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة
المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
 4بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في القانون العام  -ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي دراسة مقارنة بين
القانونين الفرنسي والجزائري ،المرجع السابق ،ص .158
 5لفته هامل العجيلي ،التحقيق اإلداري في الوظيفة العامة  -إجراءاته وضماناته وحجيته ،المرجع السابق ،ص .37
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إلى التحقيق ال سيما إذا كانوا ال ينتمون إلى جهة اإلدارة التي يعمل بها الموظف وذلك بسبب
اإلحساس بعدم خطورة الموقف.

1

وعلى الرغم من أهمية الشهادة كما سبق اإلشارة إليه فإن هيئة التحقيق لها السلطة التقديرية
في االستجابة لطلبات الموظف المحال إلى التحقيق في استدعائه للشهود ،وحيث يكون لهيئة التحقيق
عدم االستجابة لهذه الطلبات في حال كان تقديرها بعدم وجود جدوى من سماع الشهود وسؤالهم ،أو
االكتفاء بما سبق وما أدلوا به ،2كما يكون لهيئة التحقيق تحديد عدد الشهود التي ترى بأن هناك فائدة
من سماع أقوالهم.

3

وذهبت المحكمة االتحادية العليا في الطعن رقم ( )362لسنة  2012إداري  -جلسة األربعاء
الموافق  30من يناير سنة " :2013أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتناول كل طلب أو دفع أو
دفاع يبديه الخصوم والرد عليه ردا ضريحا  -إذ يكفي  -لصحة الحكم والقول بكفاية التسبيب  -أن
يكون الرد ضمنيا تنبئ به أسباب الحكم .كما أنها غير ملزمة كذلك باتخاذ أي إجراءات من إجراء
التحقيق في الدعوى  -بما في ذلك سماع الشهود وندب الخبراء  -إذا وجدت في أوراق الدعوى ما
يكفي لتكوين عقيدتها".
ولضمان صحة الشهادة التي قد يستند عليها الموظف المحال إلى التحقيق لدحض التهم
والمخالفات المنسوبة إليه ،يتعين توافر شرطيين أساسيين في الشاهد ،أولهما بأن يقوم الشاهد بحلف
اليمين القانونية قبل اإلدالء بشهادته ،والشرط اآلخر بأن تتوافر األهلية لدى الشاهد أهلية أداء الشهادة،
وذلك على التفصيل اآلتي:
أوال :حلف اليمين القانونية

 1د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .132
 2أمجد جهاد نافع عياش ،رسالة ماجستير في ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام  -دراسة مقارنة ،المرجع
السابق ،ص .21
 3د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .129
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الشاهد على خالف الموظف المحال إلى التحقيق ،فيجب أن يتم تحليفه اليمين قبل أداء
الشهادة ،فالشهادة يجب أن تكون سليمة ومنزهة لما لها أثر على نفس هيئة التحقيق في تكوين
عقيدتها ،وفي حال تقديم الشاهد معلومات غير صحيحة متعلقة بالواقعة وذلك إلعانة الموظف في
التحقيق فيكون الشاهد قد ارتكب جرم شهادة الزور والتي تستدعي عقابه جنائيا.

1

وتختلف صيغ حلف اليمين على حسب النظم اإلجرائية المتبعة ،ففي دولة اإلمارات العربية
المتحدة ال توجد صيغة محدد لليمين ولكن أوجبت الفقرة الثانية من المادة ( )91من قانون رقم ()35
لسنة  1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية على أن يحلف الشاهد قبل أداء الشهادة يمينا
بأن يشهد بالحق كل الحق وال شيء غير الحق.
ومن صيغ حلف اليمين اقترانها بذكر "هللا العظيم" ،بحيث يكون حلف اليمين على النحو
التالي" :أقسم باهلل العظيم أن أقول الحق وأال أقول شيئا غير الحق" ،وذلك ألن اإلدالء بالشهادة دون
اقترانها بحلف اليمين تكون ناقصة وبالتالي قد يكون الشاهد يعلم أمرا يفيد التحقيق وال يدلي به أو
يخفيه لمصلحة أحد الخصوم ،ويتم إثبات بأن الشاهد قام بحلف اليمين من خالل محضر التحقيق،
ولكن ال يترتب على إغفال إثباته في المحضر إلى البطالن فاألصل أن اإلجراءات قد روعيت.

2

ويثار التساؤل حول امتناع الشاهد من حلف اليمين قبل اإلدالء بشهادته أمام هيئة التحقيق
فهل يبطل ذلك الشهادة ،أم ال يترتب أي بطالن على عدم أدائها؟
ذهب البعض على أنه عدم حلف اليمين ال يترتب عليه أي بطالن إذ أنه من الضمانات التي
شرعت لمصلحة الموظف المحال إلى التحقيق ،وال يجوز أن يترتب البطالن على اتخاذ هذا الضمان
الذي قصد به حمل الشاهد على قول الصدق 3.ويرى البعض اآلخر عكس ذلك حيث يرى أنه يجب

 1عبدالحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ،ص .182
 2د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .136
 3عبدالحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ،ص .182
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عدم االعتداد بالشهادة غير المسبوقة بحلف اليمين على اعتبار أن اليمين هو الذي يحفز الشاهد على
قول الحقيقة.

1

ويتفق الباحث مع ما ذهب إليه الرأي األخير بشأن عدم االعتداد بالشهادة غير المسبوقة
بحلف اليمين ،فمن الضروري تحليف الشاهد اليمين قبل شهادته حتى ال ينكر الشاهد الحقيقة أو
يخرج منها ،وبالرغم من عدم وجود نص قانوني بشأن تحليف الشاهد اليمين قبل اإلدالء بشهادته
أثناء التحقيق اإلداري إال أنه يجب الرجوع إلى المبادئ العامة القانونية المقررة لذلك ،والتي ذهبت
إلى تحليف اليمين قبل الشهادة.
كما ويثار التساؤل بشأن متى يقوم الشاهد بحلف اليمين ،فهل يكون ذلك قبل اإلدالء بالشهادة
أم بعد االنتهاء منها ؟
إن تحليف الشاهد لليمين يجب أن يتم قبل أداء الشهادة وذلك ألن اليمين ينبه ضمير الشاهد
ويدفعه إلى أدائها بصدق وأمانة ،أما إذ طلب منه حلف اليمين بعد أداء الشهادة فقد يتردد الشاهد عن
التراجع واالعتراف بعدم صحتها ،وليتجنب كذلك جريمة شهادة الزور وبالتالي يصر على تأييدها
باليمين ،إال أنه ال يترتب على ذلك بطالن الشهادة أو يؤثر على سالمتها وصحتها.

2

كما أنه ال يوجد داعي لتحليف الشاهد لليمين في كل مرة يتم استدعاؤه ،فإذا أدى اليمين ألول
مرة فإنها تشمل كافة األقوال التي يدلي بها في المرات الالحقة التي يستدعى بها شريطة أن تكون
على نفس الواقعة محل التحقيق.

3

ثانيا :أهلية أداء الشهادة

 1د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .137
 2د عبد اللطيف بن شديد الحربي ،ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  -دراسة تحليلية تأصيلية فقهية مقارنة بما استقر
عليه القضاء السعودي ،المرجع السابق ،ص .479
 3د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .137
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سبق وأن تم اإلشارة إلى أن الشاهد يقوم باإلدالء بشهادته إلثبات حق للغير مقابل آخر،
ولكي تؤدي الشهادة النتائج المرجوة منها ،فيتعين توافر أهلية الشهادة لدى الشخص التي يدلي بها،
وهذه األهلية تتعلق بسن الشاهد وحالته العقلية ،وأن تكون هذه األهلية متوفرة لدى الشاهد في حالتين
األولى عند مشاهدته للواقعة محل التحقيق واألخرى عند أداء الشهادة ،وال تسمع الشهادة في حالة
انعدام التميز كحاالت السكر أو الجنون.

1

وحددت الفقرة الثانية من المادة ( )91من قانون اإلجراءات الجزائية المشار إليه سن أداء
الشهادة وهو الخامسة عشر عاما ،كما أجازت ذات المادة على جواز سماع شهادة من لم يتم السن
المذكورة على سبيل االستئناس بغير يمين.
وعليه يجوز االستفادة من شهادة الصغير الذي بلغ سن التمييز ،حتى ال يفوت الفرصة على
الموظف الذي قد تفييده شهادة الصغير ،خاصة إذا كان شاهد النفي الوحيد ،ومثال على ذلك الوقائع
التي تحدث في المدارس والتي يكون أغلب شهودها من التالميذ ،وبالتالي فإن شهادة الصغير يكون
لها أهمية بالغة لالستئناس واالسترشاد بها ،شريطة عدم تحليفه لليمين.

2

ونظرا ألهمية االستعانة بالشهود وسماع شهادتهم أثناء التحقيق اإلداري ،حيث قد تبنى عليها
مصير الموظف إما بالشهادة بثبوت المخالفة عليه وبالتالي توقيع الجزاء ،أو قد تكون هذه الشهادة
لصالحة وبالتالي ينتهي التحقيق بالتوصية ببراءة الموظف أو بتخفيف الجزاء عليه ،وبناء على ذلك
يجب أن تم مراعاة اإلجراءات التي تتم خالل استدعاء وسماع الشهود وكذلك تدوين مالحظاتهم
وشهادتهم ،ويكون ذلك على التفصيل التالي:
أوال :استدعاء الشهود

 1د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،المرجع السابق ،ص .134
 2بوادي مصطفى ،رسالة دكتوراه في القانون العام  -ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي دراسة مقارنة بين
القانونين الفرنسي والجزائري ،المرجع السابق ،ص .160
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تقوم هيئة التحقيق باستدعاء الشهود التي ترى أن ألقوالهم جدوى في إظهار الحقيقة واكمال
التحقيق ،ويكون االستدالل على الشهود من خالل الذين حضروا الواقعة أو تواجدوا فيها بالصدفة
أو من أقوال الموظف المحال إلى التحقيق نفسه أو من يرد ذكرهم على لسان شهود آخرين ،وكذلك
من خالل المتطوعين الذين يتقدمون من تلقاء أنفسهم لتأدية الشهادة.

1

وليس لهيئة التحقيق السلطة إلجبار الشاهد على الحضور لتأدية الشهادة في حال تخلف
الشاهد عن الحضور أو امتنع عن أدائها ،سواء كان الشاهد موظفا في نفس جهة اإلدارة أم في جهة
أخرى أم كان من الجمهور.

2

وذهب بعض من الفقه أنه ولئن كان ليس لهيئة التحقيق سلطة في إجبار الشاهد على الحضور
واإلدالء بشهادته ،إال أنه من غير المتصور في الحالة التي يكون الشاهد فيها موظفا في الجهة نفسها،
حيث إذ امتنع الشاهد عن الحضور واإلدالء بالشهادة سيتم عرض الموضوع على السلطة الرئاسية
في الجهة وبالتالي إجباره على المثول أمام هيئة التحقيق.

3

وقد نص المشرع في إمارة أبوظبي على ضرورة تلبية الشاهد لدعوة هيئة التحقيق عند
استدعائه للمثول أمامها واإلدالء بأقواله وقد نص على أنه" :يجب على كل من يُدعى لسماع شهادته
من الموظفين أن يبادر إلى ذلك ،فإن امتنع عن الحضور أو تخلف يعتبر ذلك التصرف منه خروجا
على مقتضى الواجب الوظيفي ،أما إذا كان الشاهد من الموظفين بجهة إدارية أخرى فيجوز للمحقق
أن يقترح إحالة األوراق إلى مجلس التأديب إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك".

4

 1محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .238
 2محمد عوض رضوان ،أصول التحقيقات والمحاكمات التأديبية  -دراسة مقارنة بين النظامين المصري واإلماراتي،
المرجع السابق ،ص .169
 3المرجع السابق نفسه ،ص .169
 4وفقا للفقرتين األولى والثانية من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة
المدنية في إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
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ويثار التساؤل حول إذا تم استدعاء الشاهد ولكن تغيب الشاهد عن الحضور إلى جلسة
التحقيق ،فيجب التمييز بين حالتين وهما:
ففي الحالة األولى إذا تعذر الشاهد عن الحضور لسبب خارج عن إرادته فعلى هيئة التحقيق
االنتقال إلى مقر الشاهد ألخذ أقواله وتدوينها عندما تحول ظروف األخير ألسباب مرضه أو لوجود
ما يمنعه من الحضور إلى التحقيق ،1أو أن تقوم بتأجيل الجلسة إلى أن يزول السبب ،وفي حال لم
تعتد هيئة التحقيق إلى ذلك واستمرت في التحقيق حتى توصلت إلى إدانة الموظف ولم تلتفت إلى
طلب الموظف بتأجيل الجلسة حتى يتم سماع الشاهد فإن التحقيق يكون معيبا وبالتالي يبطل القرار
الصادر بتأديب الموظف.

2

أما الحالة الثانية إذا تم إعالن الشاهد طبقا للقانون ولم يحضر مع عدم وجود سبب يحول
دون حضوره ،فال تكون هيئة التحقيق ملزمة بتأجيل الجلسة بل يكون لها الحق في تقدير ذلك من
خالل إجابة طلب الموظف بتأجيل الجلسة لسماع أقوال الشاهد أو رفض هذا الطلب ،وال يعتبر ذلك
إخالال بحق الدفاع ،وخاصة إذا تم تأجيل الجلسة مسبقا عدة مرات الستدعاء ذلك الشاهد ورغم ذلك
لم يحضر ،فيكون لهيئة التحقيق االنتهاء من التحقيق ورفع توصياتها متى رأت أن ظهور الحقيقة ال
يتوقف على سماع أقوال الشاهد.

3

ثانيا :إجراءات سماع الشهود
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد ،ويتم ذلك بعد أن يبين الشاهد اسمه ولقبه وسنه ومهنته
وجنسيته ومحل اقامته وصلته بالموظف المحال إلى التحقيق ويثبت من شخصيته.

4

 1وفقا للمادة ( )94من قانون رقم ( )35لسنة  1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية.
 2عبدالحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ،ص .311
 3المرجع السابق نفسه ،ص .307
 4نصت المادة ( )90من قانون رقم ( )35لسنة  1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية على أنه " :يسمع
عضو النيابة العامة كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض" ،كما نصت الفقرة األولى من المادة
( )91من ذات القانون على أنه " :يطلب عضو النيابة العامة من كل شاهد أن يبين اسمه ولقبه وسنه ومهنته وجنسيته
ومحل إقامته وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ويتثبت من شخصيته".
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ويجب على هيئة التحقيق أن تقوم بإبعاد شاهد أثناء سماع شاهد آخر من غرفة التحقيق حتى
ال يتأثر بسماع أقوال من شهدوا قبله ،وفي حال تضارب أقوال الشهود يجوز للهيئة أن تقوم بمواجهة
الشهود بعضهم البعض.

1

ونص المشرع االتحادي على التالي" :على لجنة المخالفات سماع شهادة الشهود  -إن وجدوا
 ومناقشتهم في أقوالهم وال يجوز سماع شهادة شاهد في حضور شاهد آخر" 2.كما نص المشرعفي إمارة أبوظبي على أنه يجب إثبات صلة الشاهد بالموظف المنسوب إليه المخالفة.

3

وقد خلت التشريعات المقارنة محل الدراسة من أحكام إجراءات سماع الشهود أثناء التحقيق
اإلداري ،وبالتالي تطبق األحكام العامة المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجزائية في هذا
الشأن.

4

واألصل أن يقوم الشاهد بتأدية الشهادة شفويا وأن ال يستعين بمذكرات كتابية إال إذا كانت
الواقعة معقدة وتحتاج إلى ذكر أرقام وتواريخ 5.كما ذهب المشرع في إمارة أبوظبي على أنه إذا
تعذر سماع أحد الشاهد يجوز لهيئة التحقيق أن تطلب منه مذكرة بمعلوماته عن الوقائع موضوع
التحقيق ،وتضم المذكرة بعد التأشير عليها بالنظر واإلرفاق واثبات مضمونها في محضر التحقيق.

6

ثالثا :تدوين الشهادة
يتم تدوين شهادة الشهود في محضر التحقيق ومن خالل هيئة التحقيق من دون زيادة أو
نقصان في أقوال الشهود ،وذلك حتى تؤدي غرضها وهو إظهار الحقيقة ومخالفة الموظف في حال

 1محمد ماجد ياقوت أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .240
 2وفقا للبند ( )4من المادة ( )98من الالئحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة االتحادية.
 3وفقا للفقرة الثالثة من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في
إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
 4المواد من ( )88إلى ( )95من قانون رقم ( )35لسنة  1992بشأن إصدار قانون اإلجراءات الجزائية.
 5محمد ماجد ياقوت ،أصول التحقيق اإلداري في المخالفات التأديبية  -دراسة مقارنة ،المرجع السابق ،ص .240
 6وفقا للفقرة الخامسة من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في
إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
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ارتكابه للذنب اإلداري ،ويتم التوقيع على الشهادة الواردة في محضر التحقيق من قبل الشاهد الذي
أدلى بها وفي حال امتنع الشاهد عن التوقيع أو الختم على محضر التحقيق يثبت ذلك في المحضر
مع ذكر األسباب التي يبديها الشاهد 1.وهذا ما نص عليه المشرع في إمارة أبوظبي عند امتناع
الشاهد عن التوقيع فيثبت ذلك بالمحضر وسببه.

2

وعلى الموظف المحال إلى التحقيق تبليغ هيئة التحقيق بطلب سماع الشهود ،وعدم تمسكه
بهذه الضمانة يعتبر تنازال منه وبالتالي ال يبطل التحقيق ،ويتم تثبيت طلب الموظف في محضر
التحقيق وفي حال خلو المحضر من هذا الطلب ال يمكن القول بحصول اخالل بحق الدفاع وعدم
االستجابة لطلب الموظف في سماع الشهود.

3

وعليه فإن مناقشة الشهود واالستشهاد بهم من األمور األساسية المتصلة مبدأ حق الدفاع،
حيث أنه من حق الموظف االستعانة بأية شهادة تخدم وتعزز موقفة أثناء التحقيق معه.

 1المرجع السابق :د سعد الشتيوي ،التحقيق اإلداري في نطاق الوظيفة العامة ،ص .138-137
 2وفقا للفقرة الرابعة من المادة ( )3من الالئحة التنفيذية للقانون الملغي رقم ( )1لسنة  2006بشأن الخدمة المدنية في
إمارة أبوظبي المعدل بالقانون رقم ( )1لسنة  2008في سياسة التحقيق والتأديب رقم (.)1850
 3عبدالحميد الشواربي ،اإلخالل بحق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء ،المرجع السابق ،ص .307
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الخاتمة
إن الضمانات التأديبية بما فيها حق الموظف العام بالدفاع عن نفسه أثناء التحقيق معه
ضرورة يفرضها كل من نظامي التحقيق والتأديب ،فليس غرض جهة اإلدارة معاقبة الموظف
الرتكابه مخالفة إدارية إنما هدفها األساسي استمرارية المرفق العام من أداء وظيفته على أحسن حال
ويكون ذلك من خالل توفير كافة ضمانات التأديب للموظف عند إجراء التحقيق معه وتمكينه من
ممارسة حقه بالدفاع وذلك ليساعد جهة اإلدارة على بيان وتوضيح الحقيقة ،وبذلك تكون جهة العمل
قد عالجت الثغرات المتواجدة فيها.
وتعد ضمانة حق الموظف بالدفاع عن نفسه ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه من المبادئ
والضمانات األساسية األولية التي يجب على جهة اإلدارة العمل على مراعاتها للوصول للهدف
المرجو منه وهو بيان الحقيقة وإظهارها ،ويكون وذلك من خالل إعالم الموظف بالمخالفات والتهم
المنسوبة إليه وأنه قد تم إحالته للتحقيق اإلداري وتمكينه من االطالع على ملفات التحقيق ومن ثم
تمكينه من ممارسة حقه بالدفاع بكافة الوسائل المتاحة له.
وقد استعرضنا بذلك النصوص القانونية في كل من تشريعات الموارد البشرية االتحادي
وكل من إمارة أبوظبي وإمارة الشارقة وإمارة عجمان وإمارة أم القيوين ،وبعض من األحكام
القضائية.
وفي ختام بحثنا لموضوع حق الموظف العام بالدفاع كأحد ضمانات التحقيق ،توصلنا إلى
جملة من النتائج والتوصيات وهي كالتالي:
أوال :النتائج
 -1إن إحـالـة الموظف للتحقيق اإلداري معـه يعني أن مصـــــالحـه وحقوقـه تتعرض لخطر وعليـه
يجب أن يتم مواجهته بالشـكل القانوني الصـحيح وذلك يكون من خالل إخطاره بإحالته للتحقيق
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معه وإعالمه بكافة المخالفات والتهم المنسوبة إليه بشكل محدد وتمكينه من االطالع على كافة
األوراق والمستندات في ملف التحقيق.
 -2لضــمان تحقيق مواجهة الموظف بالمخالفات المنســوبة إليه البد من توفر عدد من الضــوابط
وتخلف أحدها يجعل القرار الصــــادر بتأديب الموظف قابل للبطالن والضــــوابط كالتالي :أن
تكون إحاطة الموظف بمخالفة محددة وواضـحة ال لبس فيها وال غموض وأن تشـمل اإلحاطة
جميع األخطاء والمخالفات المنســـوبة للموظف  -إذ كانت أكثر من مخالفة  ،-وأن يســـتشـــعر
الموظف بأن جهة اإلدارة في صدد توقيع جزاء تأديبي عليه في حال ثبوت المخالفة.
 -3يكون للموظف العام الحق باسـتخدام كافة الوسـائل الممكنة للدفاع عن نفسـه وذلك بأن يكون له
الحق بإبداء الدفاع كتابه أو شـــفاهه وكما له الحق بأن يلجأ للصـــمت أو الكذب ،كما يحظر أن
يتم تحليف الموظف العام عند التحقيق معه.
 -4إن إعالن الموظف بـالمخـالفـات المنســـــوبـة إليـه أو حقـه بـاالطالع على ملف التحقيق من
الضــــمـانـات غير المتعلقـة بـالنظـام العـام وعـدم اســـــتخـدام الموظف المحـال إلى التحقيق لتلـك
الضـــمانة أو المطالبة بها ،يعتبر تنازال منه ،وبالتالي تكون اإلجراءات المتخذة وفق صـــحيح
القانون.
ثانيا :التوصيات
 -1إعادة النظر في التشــريعات المقارنة محل الدراســة وذلك بالنص صــراحة على ضــمانة حق
الموظف بالدفاع عن نفسه والضمانات المتفرعة منها وفق اآلتي:
 حق الموظف المحـال إلى الحقيق بـاالطالع على كـافـة المســـــتنـدات واألوراق الموجودة فيملف التحقيق دون حجب ،حتى يكون الموظف على علم شامل وكامل بالمخالفات المنسوبة
إليه.
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 عـدم جواز تحليف الموظف أثنـاء التحقيق اإلداري حيـث ال يجوز أن يقـدم الموظف المحـالإلى التحقيق دليال على نفسه.
 حق الموظف باالســتعانة بمحام للدفاع عنه أثناء التحقيق اإلداري وذلك ألهمية اإلجراءاتوالتوصيات المترتبة على التحقيق.
 -2إعداد دورات تدريبية ألعضـــاء هيئة التحقيق في مجالهم وتســـليط الضـــوء على اإلجراءات
والضـمانات التي يجب مراعاتها عند التحقيق مع الموظف ،وأن يتم احترام الضـمانات التأديبية
حتى في حال غياب النصوص المنظمة لذلك.
 -3ضـرورة وجود دليل إرشـادي يسـتفيد منه كل موظف أو هيئة تحقيق ،ويضـم فيه كافة إجراءات
التحقيق اإلداري بصـورة مبسـطة وصـريحة وأن يبين هذا الدليل الضـمانات والحقوق المرتبطة
بهذا التحقيق ،ويترتب على إغفال هذه الضــمانات بطالن في اإلجراءات المتخذة أثناء التحقيق
وبالتالي يؤدي إلى بطالن قرار التأديب الصادر بحق الموظف.
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 .7محمد بن صديق أحمد الفالتي :رسالة ماجستير في الجزاءات التأديبية على الموظف العام في
نظام المملكة العربية السعودية ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية،
1426هـ.2005 ،
 .8محمد مقبل العندلي :رسالة ماجستير في مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام في التشريع
األردني (دراسة مقارنة) ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،األردن.2019 ،
 .9مشعل محمد العجمي :رسالة ماجستير في الضمانات التأديبية (دراسة مقارنة بالقانونين
الكويتي واألردني) ،جامعة الشرق األوسط ،األردن.2011 ،
• المواقع
 .1منتدى قانون اإلمارات :استدعاء الموظف للتحقيق ،تاريخ الدخول للموقع.2018/02/12 :
http://www.theuaelaw.com/vb/t35211.html
 .2البوابة السعودية للموارد البشرية :تقرير عن منهجية وضوابط التحقيق اإلداري مع الموظفين،
تاريخ الدخول للموقع.2018/03/27 :
https://www.saudihr.sa/Lists/UploadedDocumentsList/AC%20docxمنهجية20%وضوابط20%التحقيق20%اإلداري%20.
 .3منى كامل تركي :اإلثبات بشهادة الشهود في القوانين االتحادية ،تاريخ الدخول للموقع:
.2018/09/02
/اإلثبات-بشهادة-الشهود-في-القوانين-االتحادية-دhttps://www.linkedin.com/pulse-
mona-mohamed/?originalSubdomain=aeمنى-كامل-
 .4جريدة اإلمارات اليوم :االتحادية العليا تؤكد حق الموظف المعاقب بإنذار نهائي في الدفاع عن
نفسه ،تاريخ الدخول للموقع.2019/09/18 :
https://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2018-06-301.1113444
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